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 *فاعلية القاعدة الدولية






إن مسألة فاعلية القاعدة الدولية، وهي مسألة تتعلق بالشق القانوين وليس بالشق 
السيايس للمعاهدات،مسألة مهمة يف القانونني الدويل والداخيل وهيتم بدراستها فقهاء 
القانون الدويل والدستوري عىل حد سواء، كام أن حتديد هذه الفاعلية حيدد عمل 
ن الدول وإ الدولية يف اخلارج. املساءلةالدولة  مؤسسات الدولة يف الداخل وجينب
تسري يف دساتريها أو وفق ممارساهتا الداخلية، عىل التمييز بني القواعد الدولية العرفية 
ومبادئ القانون العامة من جهة وبني القواعد االتفاقية الدولية من جهة أخرى، 
يف النصوص الداخلية، وتعطي لكل نوع منها درجة من النفاذ واألثر ولكن التمعن 
دستورية أو عادية أو يف املامرسة الداخلية، يكتشف، ويكشف أيضًا، أن هذا النفاذ 
حتدده طبيعة القاعدة أكثر مما حتدده صفتها وتتحكم فيه طبيعة النظام الداخيل ومدى 
إقراره للقواعد العرفية ومبادئ القانون العامة أكثر مما تتحكم فيه رغبة الدولة يف 
لتزام بقواعد القانون الدويل. ولكن احلقيقة األهم التي يطرحها البحث يف هذا اال
هي أن كل الدول تعمل عىل تطويع قواعد القانون الدويل  إليهااملجال ومن ثم يصل 
باختالف طبيعتها وفق مصاحلها ومصالح رعاياها فليس هناك من قاعدة أو أسلوب 
ري عليه دولة معينة بل إن ذات الدولة تظهر يف تس اً قانوني اً أو نموذج يمكن عده أسلوب
البحث يف تقسيامت متعددة فمرة تعطي قواعد دولية معينة أثرًا فعاالً ومرة تعطيها أثرًا 
 اإلنسانحمدودًا مع األخذ باحلسبان األثر الفعال للقواعد الدولية املتعلقة بحقوق 
أم يف النصوص الدستورية  سواء أكانت قواعد عرفية أم اتفاقية وسواء يف املامرسة
                                                 
  6/5/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
العراق. -قار يجامعة ذ -كلية القانون  - القانون الدولي العام وحقوق االنسانستاذ أ 
 خلص امل
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وهو ما عكس ما بات يعرف بتسميات خمتلفة منها تدويل الدساتري الوطنية ومنها 
دسرتة القواعد الدولية أو وفقًا للمدرسة األملانية ما يعرف بالصداقة مع القانون 
 الدويل.
لعل أشهرها نظرية بالك استونيون والتوافق الذايت –قدم البحث نظريات قانونية 
تناولت هذا املوضوع، واعتمد البحث عىل مصادر أجنبية  -الستقالل الديناميكيوا
ألقى الضوء عليها ألول مرة واستعرض قضايا قانونية نظرهتا حماكم داخلية ودولية 
أخرى، فحوى النصوص  أحياناً ، وتعارض أحياناً وحمكمة العدل األوربية تدعم 
وزاوج بني املصادر  ،لقواعد الدوليةالدستورية أو مسلك املحاكم الداخلية جتاه ا
ما بات يعرف  والبحوث واألطاريح ونصوص الدساتري العربية واألجنبية مسايراً 
فريقية دساتري أوربا الرشقية والدول اإل بموجة الدساتري احلديثة ومن ضمنها
سيوية والدول العربية بغية الوقوف عىل حقيقة األثر الذي تناله القواعد الدولية يف واآل
منهجية عرض آراء الفقهاء واستعراض  إىلالقوانني الداخلية. ولذلك عمد البحث 
 اآلراءالتطورات التي طرأت عليها وإيضاح نقاط االلتقاء والتباين وتعزيز تلك 
ا بسابقاهتا ممن نالت شأنًا من التحديث و تأطري بنصوص دستورية داخلية بعد مقارنته
نقاط البحث املختلفة بتطبيقات قضائية داخلية ودولية وآراء ملحكمني دوليني 




هي حلقة  التي القواعد الدستورية جتنحرص أمهية هذا البحث يف كونه يعال
كانت طبيعة تلك القواعد من  الوصل احلقيقية بني القواعد الداخلية والدولية أيا  
كثرية االطالع  أحيانفقد حفل البحث بنصوص دستورية واسعة تطلبت يف  ،اجلهتني
خر هو القانون آنطاق  إىلني امتداد أمهية البحث عىل الدستور برمته وهذا يع
الضوء عىل أثر القواعد الدولية عىل القواعد الداخلية  من مزيدا  الدستوري، كام يلقي 
 املقدمة
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والتدرج التارخيي، من هذا ، وموقف القضاء والفقه، طبيعة تلك القواعد إىلاستنادا  
األثر وحتديد تطبيقاته بدقة متناهية تكشف عن صلب موقف القوانني الداخلية من 
والدول التي  ألمريكيةاالقواعد الداخلية وبشكل خاص موقف املحاكم الربيطانية و
، وكذلك يف فرنسا وموجة الدساتري احلديثة يف أوربا الرشقية، تقرتب من هذا النهج
، ثر اتفاقيات االحتاد األوريب ومؤسساته عىل القواعد الداخلية للدول األطرافأو
خاصا  للنفاذ حتى يف  التي اختذت طابعا   اإلنسانوخصوصا  ما يتعلق منها بحقوق 
 مواجهة املحاكم الربيطانية ذاهتا.
ترتكز يف تكرار األساليب وحتى ، ن الصعوبات احلقيقية التي واجهت البحثإ 
 نطاقولكن  -وهي كثرية -العبارات يف املصادر العربية التي تناولت هذا املوضوع
ال تروي  - ية وإشاراتعىل املواقف التقليدية للقوانني العرب البحث فيها بقي مقترصا  
لقوانني بعض الدول ويف األغلب القواعد الفرنسية والدول التي  -الظمأ العلمي
موقف الفقه والقضاء  إىلتقرتب من قوانينها ودون التطرق بشكل تفصييل 
وهذه اإلشارات تنحرص يف ، االنكلوسكسوين والفقه املعارص يف الدول األوربية
أوهلام البحث عنها، وثانيهام ترمجتها  :ما تولد صعوبتني معا   غالبا  املصادر األجنبية التي 
نه ال يمكن حتديد مسار قانوين داخيل أوبة جديدة متثلت يف ترمجة دقيقة، ثم لتربز صع
 بشكل دقيق جتاه القواعد الدولية حتى مع األخذ باحلسبان طبيعة تلك القواعد.
يف القواعد الداخلية عىل مدار لقد حاول البحث وضع مشكلة أثر القواعد الدولية 
، البحث وفيام إذا كانت هذه القواعد حتظى بنفاذ فعال أم حمدود داخل تلك األنظمة
يتحدد ذلك بطبيعة تلك القواعد ذاهتا أم بطبيعة األنظمة القانونية  وهل يتعلق أو
 وهل أن التامس احلل لتلك املشكلة ينعقد للقواعد الداخلية مثلها مثل ؟.الداخلية
يف إطار  خصوصا  مسائل عديدة الزالت القواعد الداخلية حتدد أثرها ونطاق تطبيقها 
دون  قانون املعاهدات الدولية أو أن املعاجلة جيب أن ترتك للقواعد الدستورية
 .؟هنا ال تفي بالغرضأثبت البحث أالتعويل عىل املامرسة التي 
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 إىلمع إشارة بسيطة  - عرفيةاالتفاقية وال-يتحدد نطاق البحث بالقواعد الدولية 
مبادئ القانون الدويل املعرتف هبا وبعض قرارات املنظامت الدولية ولكن ذلك جاء 
أثناء احلديث عن التمييز بني القواعد العرفية ومبادئ القانون العامة املعرتف هبا 
ة كام حتدد بالقواعد الداخلي .مستقال   وليس بصدد التعويل عىل أثرها بوصفها مصدرا  
 بشتى صورها.
اعتمد البحث منهجية عرض آراء الفقهاء واستعراض التطورات التي طرأت 
بنصوص دستورية  اآلراءوتعزيز تلك ، وإيضاح نقاط االلتقاء والتباين، عليها
وتأطري نقاط البحث  -من التحديث نا  أبعد مقارنتها بسابقاهتا ممن نالت ش -داخلية
والتعريج ولو ، راء ملحكمني دولينيآو، ودوليةاملختلفة بتطبيقات قضائية داخلية 
 بشكل استثنائي عىل موقف حماكم الغنائم.
ن إبل ، ن هناك العديد من الدراسات السابقة والكتب تناولت هذا املوضوعإ
الكتب التي تناولت هذا املوضوع من الكثرة بحيث ال خيلو كتاب من الكتب التي 
يف القانون الدويل العام، أو درست القانون الدويل العام  صولبحثت يف املبادئ واأل
هذا املوضوع ويف أماكن خمتلفة فالبعض درسها ضمن  إىلكنظرية عامة من اإلشارة 
صوب، والبعض تناوهلا من قة بني القانونني، وهو الرأي األمنهج توصيف العال
هنا وقفت عىل أ راسة،زاوية نفاذ املعاهدات يف الترشيع الداخيل، ولكن جديد هذه الد
 إىلثر استنادا  حقيقة أثر القواعد الدولية يف القواعد الداخلية وحماولة متييز هذا األ
بني أن تكون قاعدة عرفية أو اتفاقية، و تتبع ممارسات الدول ، طبيعة القاعدة الدولية
 يف أجهزهتا ومؤسساهتا القضائية والترشيعية والتنفيذية حيال تلك القواعد الذي
 قد ختالف ما اعتدنا عىل اإلقرار به. نتائج جديدة متاما   إىلهنا تفيض أاتضح 
أثر فعال وآخر  إىلن اإلحاطة هبذا املوضوع بشكل كامل تتطلب تقسيم البحث إ
خصص األول للبحث يف  :وهذا ما اعتمده البحث يف مبحثني، حمدود والتفريق بينهام
األول للقاعدة  :د الداخلية، وجاء بمطلبنياألثر الفعال للقاعدة الدولية يف القواع
العرفية الدولية والثاين للقاعدة االتفاقية الدولية، يف حني خصص املبحث الثاين لألثر 
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املحدود للقواعد الدولية يف القواعد الداخلية وجاء عىل ذات النسق فتناول األثر 
 التفاقية الدولية.املحدود للقاعدة العرفية الدولية ثم األثر املحدود للقاعدة ا
 املبحث األول
 األثر الفعال للقواعد الدولية يف القواعد الداخلية
يتناول هذا املبحث األثر الفعال للقواعد الدولية العرفية واالتفاقية يف القوانني 
األثر الفعال للقواعد  - وبغية اإلحاطة باملوضوع سيتناول املطلب األول .الداخلية
 األثر الفعال للقواعد االتفاقية. - بينام يتناول املطلب الثاين .العرفية
 املطلب األول
 األثر الفعال للقاعدة العرفية الدولية 
، األول االجتاه -:يمكن حرص األثر الفعال للقواعد العرفية الدولية باجتاهني
 القواعد لتحديد أثرها يف، واالجتاه الثاين .لتحديد هذا األثر وفق املامرسة الداخلية
 لكل اجتاه. ا  الدستورية الداخلية. وسنفرد فرع
 الفرع األول
 األثر الفعال للقواعد القانونية الدولية العرفية 
 عىل املامرسة القانونية الداخلية
 -إذا ما ثبت -يبدو أن األثر الفعال للقواعد العرفية الدولية يف القواعد الداخلية
 Common law امد تشكل جزءا  من القانون العفإنه يثبت من خالل كون تلك القواع
وبالتايل فطبيعة القاعدة ال صفتها هي التي كفلت هذا األثر، حيث إن  .لتلك الدولة
حينئذ بتطبيق القانون العمومي لدولته التي تشكل تلك  ملزما  القايض الوطني يكون 
أن النطاق الطبيعي لذلك  إىلالقاعدة جزءا  منها بحكم طبيعتها العرفية، هذا باإلضافة 
 األثر هو القواعد الداخلية التي تأخذ بذلك النظام.
يمكن أن نبدأ هذا الفرع بالتساؤل عن املقصود باألثر الفعال للقاعدة العرفية 
هل يقصد هبذا األثر  -:هناك أكثر من إجابة عىل هذا السؤال منهاإذ إن  .الدولية؟
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أم بني األفراد والدولة  ؟. األفراد أنفسهمتطبيق تلك القواعد لتحكم العالقة بني
بطريقة تضمن أن توفر هذه القواعد العرفية مجلة من احلقوق وترتب طائفة من 
م يقصد هبا أن أ .تأخذ معنى النفاذ املبارش بأهناوعندئذ فليس من شك  ؟.االلتزامات
عن ها من القواعد بغض النظر هذه القواعد تأخذ دورها احلقيقي يف تفسريغري
وعندئذ نجد النفاذ الذي نتحدث عنه  .طبيعتها وهي يف الغالب قواعد اتفاقية دولية
يدور يف إطار املراجعة الدستورية حيث يسند فيها الدور الرئييس للمحاكم الداخلية 
 (1)الترشيع مع ما تقيض به القواعد العرفية الدولية. مالءمةن مدى مللتحقق 
عىل هو القاعدة العرفية الدولية التي ترتب حقوق والتزامات  وهكذا فاملقصود إذا  
ن القاعدة إ ((انزيلويت))يقول  ،أو يف مواجهتهم فيام بينهم، ألفراد يف مواجهة الدولةا
العرفية الدولية هلا ذات القوة التي للقاعدة االتفاقية الدولية وكالمها قادرة عىل إلغاء 
غاء املعاهدة كام حدث مع االمتيازات األجنبية األخرى. فيمكن للقاعدة العرفية إل
وهناك قاعدة اتفاقية تلغي قاعدة عرفية مثل  .ومنع التعدي عىل السفن التجارية
وعىل الرغم من أن هذا الرأي ال يعدم من يعارضه عىل  (2)قاعدة إلغاء جتارة الرقيق
تتساوى معها  أساس أن القاعدة االتفاقية الدولية تسمو عىل القاعدة العرفية وال
من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية والتي  38ما جاء يف املادة  إىلاستنادا  
تدرج مصادر القانون الدويل قبل أن يعرتض الفقيه  إىلكانت صياغتها األصلية تشري 
أن  إىلإال أن املامرسة العملية تشري  (3)ويطالب بحذفها. Ricci Bussatiيطايل اإل
القواعد العرفية تربز حيث ال تكون هناك قواعد اتفاقية تنظم امليدان الذي ال حتكمه 
أن هناك أنظمة دولية قائمة حتى الساعة ال زالت حتكمها  خصوصا  تلك القواعد 
القواعد العرفية تشمل املسئولية الدولية وحصانة الدولة وأوضاع األجانب داخل 
 أن تطبيق القاعدة العرفية الدولية يف األنظمة الداخلية ومع اإلقرار بذلك إال .(4)الدول
                                                 
(1) Hannes vallikivi,  Domestic Applicability of customary international Law in Estonia. Juridical international, 
v.ll,  2002,  p29.                                                                      
 .109، ص1985د. راشد عارف يوسف، مبادئ القانون الدولي العام، عمان،   (2)
 .134، ص2002. محمد املجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د  (3)
(4)  p.Malanczuk,  Akehcorst s Modern international law,  7thed,  London. New York,  1997,  p45.                                                                      
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ولذلك فقد ، بالنسبة للمؤسسات القضائية الداخلية خصوصا  ليس هبذه السهولة 
إشاعة األذهان نحو تلك القواعد وحتث املحاكم الداخلية  إىلتعمد هذه املؤسسات 
ملعرتف هبا وهو ما درجت عىل تطبيق القواعد العرفية الدولية ومبادئ القانون العامة ا
من النظام األسايس الفيدرايل  100املادة  إىلعليه املحكمة الدستورية األملانية استنادا  
 .(5) 1949األملاين  لسنة 
عرتف به بشكل عام اتوماتيكي للقانون الدويل العريف ق املبارش واألن مبدأ التطبيإ
وحتى يف الدول التي تأخذ بنظام عىل املستوى النظري واملامرسة يف الدول الغربية 
فطبقا  للامدة الرابعة من  ازدواج القانونني كام يف مجهورية أملانيا االحتادية أوإيطاليا.
فإن مبادئ القانون الدويل املعرتف هبا تعد جزء من القانون  1919ايمر لسنة فدستور 
من القانون  ا  األملاين وهلا قوة اإللزام. ومع ذلك فإن هذه املادة تتحدث عن جزء
العريف الدويل التي نالت قبول أملانيا وقبول الغالبية العظمى من الدول األخرى 
 .يف أملانيا ا  ولذلك فالتعبري املنطقي هلذا النص جيعل انتهاك القانون الدويل العريف ممكن
األسايس جلمهورية أملانيا االحتادية  قانونمن ال 25ما وفق الدستور النافذ فاملادة إ
نص عىل واحد من أفضل النصوص يف الدساتري الغربية فيام يتعلق بالقانون الدويل ت
العريف حيث تنص عىل ))تكون أحكام القانون الدويل العامة جزءا  من تركيبة القانون 
االحتادي. وهلا األفضلية عىل القوانني االحتادية ويرتتب عليها حقوق وواجبات 
ملا سارت علية املحكمة  (( وطبقا  (6)ء االحتادمبارشة عىل سكان املناطق يف أنحا
االحتادية الدستورية فإن قواعد القانون الدويل العام هي القواعد املعرتف بصفة 
كام أهنا تشمل  ،اإللزام هلا من قبل غالبية الدول )وال يشرتط أن تكون من بينها أملانيا(
ة والقواعد العامة التي أقرهتا القواعد العرفية الدولية وليس القواعد العرفية اإلقليمي
 اختذت املحكمة الدستورية الفدرالية األملانية قرارا   1981ويف عام  األمم املتمدنة.
                                                 
(5) k. j. partsch,  international law and municipal law,  Encyclopedia of public international law,  Bornnar dt 
teds,  vol. 11,  1995,  p1198.   
  (6) Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser, The relationship between customary international law and 
municipal law in western European countries, Max-Planck, 1988, p179 – 183. 
 http;//www.zaoerv.de                                                                 :                          متاح على املوقع
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حتايش التنازع بني القانون الدويل والقانون الداخيل مطبقة  إىلأوضحت فيه أهنا هتدف 
ص املحكمة ن اختصاإمبدأ ))الصداقة مع القانون الدويل(( وجاء يف قرار املحكمة ))
انتهاك  ا  من العناية لتجنب وكلام كان ذلك ممكن مزيديالء إالفيدرالية حيتم عليها 
قد تنشأ نتيجة التطبيق اخلاطئ أو نتيجة جتاهل قواعد القانون  يالقانون الدويل والت
الدويل من قبل املحاكم األملانية وهو األمر الذي قد يرتب املسؤولية الدولية 
ن قواعد القانون الدويل تطبق كام هي وليس بفضل إيقول الفقيه موزلر . (7)االحتادية((
بينام  .(8)أمر التطبيق وإن جمرد نشوء هذه القواعد جيعل منها جزءا  من القانون األملاين
عىل ))النظام القانوين  1948ة الفقرة األوىل من دستور إيطاليا لسن 10تنص املادة 
يطايل يطابق مبادئ القانون الدويل العامة املعرتف هبا(( وبعد ثالث سنوات من اإل
تلك ))املبادئ السامية عىل  بأهناهذا النص عرفت حمكمة كاسيبش تلك املبادئ 
العالقات بني الدول املتمدنة أو بني تلك الدول ورعاياها أو مع رعايا دول أخرى 
لزم أن يطابق .... وهذا يست10عليها يف املادة قبل النص  وإن هذه املبادئ مطبقة فعال  
 يطايل القانون العريف((.القانون الداخيل اإل
زاء تطبيق مبادئ إني املامرسة القانونية الداخلية ب ا  وهكذا يبدو أن هناك ثمة فارق 
من الدستور ما  25القانون العامة يف كل من إيطاليا وأملانيا ففي أملانيا تتطلب املادة 
)األمر التنفيذي(( والذي يعني تطبيق مبادئ القانون العامة كام هي وبدون يسمى )
أي تغيري عىل خصائصها. أما يف إيطاليا فاألمر خمتلف فمبادئ القانون الدويل العام 
يطايل إال بعد اختاذ إجراء يطلق عليه املعرتف هبا ال تعد جزءا من القانون الداخيل اإل
                                                 
(7)  Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser, o.p,cit,p87. 
نها أالصداقة مع القانون الدولي تجد لها تطبيقا في أفريقيا بل ان بعض الفقهاء من يصف القارة اإلفريقية ب 
 األكثر صداقة مع القانون الدولي. انظر.
-Gerhard Erasmus,  The Namibian constitution and the application of international law,15 South Africa Year 
book of I.N.T L,L.81,1989.p93. 
(8)  Ignaz Seidl Hohenretdern,  Transformation or adoption of international Law into Municipal Law, - 
International and Comparative Law,  Quarterly,  Cambridge university press,  2013,  p88. 
 لالطالع على اآلراء الفقهية األخرى بشأن عالقة القانون الدولي بالدستور األملاني. انظر
-Armin Von Bogdandy, constitutionalism in international law ; comment on a proposal from Germany,  Harvard 
international law journal,  Vol.74,2006, p225-228.             
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 إىليدال نفيلديرن بأنه ))مغادرة مبادئ القانون الدويل ))التوافق الذايت(( ويعرفه س
خراج هذه إالقانون الداخيل عن طريق اختاذ ترشيع منفرد وحمدد(( ويربر ذلك بأنه 
 املبادئ من دائرة الغموض التي يكتنفها يف نطاق القانون الدويل العام.
األملانية وعليه فإن كل قواعد القانون الدويل العرفية ويف كال املامرستني 
ستكون جزءا  من ، يطالية، واملعرتف هبا بشكل عام بأي نسبة من االعرتافواإل
وجيب عىل املحاكم الوطنية تطبيقها بشكل مبارش  Common Law امالقانون الع
وبصورة ذاتية، ومع ذلك، فإنه ال يمكن التسليم بأن هذه الصيغة تكفي وحدها 
مجيع الظروف عىل القانون ويف  وتعلو موللقول بأن القواعد العرفية الدولية تس
 .(9)الداخيل
كانت القاعدة السائدة هي أن القواعد الدولية العرفية تعد  (10)يف انكلرتا تقليديا  
. incorporationمن القانون الربيطاين وفق ما يعرف بنظام الدمج  ا  وبشكل تلقائي جزء
ن ))قانون األمم يف مداه إ 1735يف سنة  ((باربوبيت))اللورد تالون قال يف قضية 
وإن هذه املقولة رددت مرات  الواسع كان وسيظل جزءا  من القانون االنكليزي((
وأكدها اللورد ديننك يف قضية مؤسسة  1861و  1764عديدة ومتتالية بني األعوام 
قولة . إال أن هذه امل(11)1977نريندكس للتجارة ضد البنك املركزي النيجريي سنة 
جرائي وبعضها موضوعي فظهرت نظرية بالك إجوهرية بعضها  خضعت لتغريات
والتي كانت تقيض بأن  Black Stoneمؤسسها  إىلنسبة  Black stonianستونيون 
                                                 
(9)  Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser, o.p, cit, p184. 
يطالية واملحاكم البريطانية ليس في فهمها للقواعد الدولية بل في ن ثمة اختالف بين املحاكم اإل أهناك من يرى 
ن تقوم بدور في إظهار القواعد العرفية )وهي أيطالية تحاو  في قراراهها فاملحاكم اال  ،دورها في إيجاد تلك القواعد
 
 
في إنشاء تلك القواعد هذا باإلضافة إلى دورها التقليدي في تطبيقها )وهنا تمارس الوظيفة  هنا تمارس دورا
ي تطبيقها منكرة على العكس من ذلك تحصر دورها ف يما املحاكم البريطانية فهأالثانية تطبيق القواعد الدولية( 
 :ي دور محتمل في إنشاء القواعد الدوليةانظرأ
Anthea reberts, Comparative international law? The role of national courts in creating and enforcing 
international law, I.C. L.Q, vol.60, 2011, p67. 
  .http;//journals.Cambridge.org: متاح على املوقع التالي
 .170ِص ،2007القاهرة،  ،دار النهضة العربية، د.صالح الدين عامر. مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  (10)
(11)  Michael Akehcorst, a Modern introduction to International law, 6th Ed, Unwin Hyman, London, 1987, 
p48.                                                              
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جزءا  من القانون العمومي حيث رصح بام نصه  القاعدة العرفية الدولية تعد ذاتيا  
))أن قانون األمم،... وحيثام كانت هناك إمكانية ألن تدخل القضية املثارة يف 
اختصاص املحاكم القضائية فإنه يتم تبني ذلك القانون بالكامل عن طريق القانون 
 The law of)له بوصفه جزءا  من قانون العامل  استناداً العمومي وإن املحاكم تقيض 
land)..))..خر آن بالك ستون وحده بل هناك منارص ن هذه النظرية مل جتد املنارصة مإ
 هلا هو اللورد ما نسفيلد يف القرن الثامن عرش.
ولكن النظرية شهدت مرحلة جديدة يف القرن التاسع عرش قائمة عىل أساس  
اة العدالة وترك هذا التمييز بني قواعد القانون العمومي والقرارات الصادرة من قض
 1805يف قضايا عديدة منها قضية دولدر ضد نتنك فيلد سنة  واضحا   ا  التمييز أثر
التي حسمها  1817والتي حسمها اللورد ايلون ويف قضية وولف ضد اوكسيم سنة 
التي حسمها  1861يف قضية امرباطور النمسا ضد واي سنة  ابوت وأخريا  
تعطي األثر للقواعد  بأهنالقانون والعدالة رصحت وهذا يعني أن حماكم ا .ستيورات
ولكن هذا ال يعني مع ، احلاسمة يف القانون الدويل العريف كجزء من القانون الربيطاين
ذلك، أهنا ستطبق القانون الدويل العريف إذا تعارض مع اللوائح الربيطانية أو 
كانت تقوم عىل أساس  النظريةإذ إن القرارات القضائية وبالتايل فهناك تطور ملحوظ 
تطبيق القاعدة العرفية إذا كانت ال تتعارض مع اللوائح الداخلية أما بعد هذا التغيري 
فينبغي لتطبيق القاعدة الدولية العرفية أن ال تتعارض مع اللوائح والقرارات 
للنظرية القضائية احلديثة فإن القاعدة العرفية  القضائية. ثم ويف مرحلة معارصة ووفقا  
هذا  إىلوأهنا ستطبق استنادا   The Law of Landلدولية هي جزء من قانون العامل ا
 الوصف من قبل املحاكم الربيطانية ولكن هذا التطبيق سيخضع لرشطني مهمني: 
: أن ال تتعارض القواعد العرفية مع اللوائح الربيطانية وبغض النظر الرشط األول
 هلا. ةالعرفية أم الحق عن كون تلك اللوائح سابقة عىل القواعد
 
ن نطاق مثل هذه القواعد حتدده املحاكم الربيطانية بشكل قطعي إ:الرشط الثاين
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جلميع املحاكم الربيطانية حتى لو كانت  ا  وإذا ما حدد هذا النطاق فإنه سيكون ملزم
 هذه القاعدة عرضة للتغيري والتطور.
ن هذين الرشطني جيب أن حيظيا باالحرتام من قبل املحاكم الربيطانية، لكن الفقه إ
ما تقدم من رشوط استثناءين يردان عىل التطبيق الذايت  إىلالربيطاين يضع باإلضافة 
 للقاعدة العرفية الدولية ومها: ـ 
األعامل ذات الطبيعة الترشيعية الصادرة من السلطة التنفيذية، عىل سبيل   .1
املثال، إعالن احلرب أو ضم األقاليم، وغني عن البيان أن مثل هذه األعامل 
أم  للقانون الدويل قد ال تثار أمام املحاكم الربيطانية يف كوهنا تشكل خرقا  
 (12)ال.
ن املحاكم الربيطانية تعد نفسها ملزمة بام تصدره السلطة التنفيذية من وثائق إ .2
القواعد الدولية العرفية، والتصاريح وتصاريح حتى لو كانت تتعارض مع 
الصادرة من السلطة التنفيذية هي عبارة عن وثيقة صادرة من وزارة اخلارجية 
تتعلق بنوع معني من القضايا والوقائع املتعلقة بالشئون الدولية ويف مثل هذه 
هذه الوثيقة توضح  . إناحلالة فإن هذا الترصيح يدحض أي دليل خمالف له
زاء االعرتاف بحكومة معينة أو منح إنظر اخلارجية الربيطانية  وجهة أحيانا  
احلصانة الدبلوماسية لشخص معني أو لتحديد االختصاص القضائي 
وبغض النظر عن  .لربيطانيا أو لدولة أجنبية أخرى ونطاق هذا االختصاص
 .الشأن الذي تصدر فيه فإهنا تعامل كدليل حاسم من قبل املحاكم الربيطانية
بعض القضايا التي نظرها القضاء الربيطاين هذا املسلك كام يف قضية  وتؤكد
األسس  إىلتتعرض  ، التيرشكة دف ديفلوبمنت ضد احلكومة الربيطانية
 إىلوباإلضافة  (13)وزارة اخلارجية ملنح تلك التصاريح. إليهاالتي استندت 
                                                 
(12)   J. G Starke, An Introduction to international Law, 4th ed, Butterwprths, London, 1958, p68-70.                                
(13)  L.Oppenheim.international law, vol. 1, London, 1967, p357.                                                              
 يمكن االطالع على القيمة القانونية للوثائق الصادرة من الخارجية البريطانية انظر. 
-Rebecca.M. M Wallace, International law, 5th ed, Thomson, U. S.A, 2005, p47.                                                                        
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هذه املراجعة من قبل املحاكم الداخلية الربيطانية فإن حماكم الغنائم عدت 
أهنا تطبق  إىلنفسها غري ملزمة بتلك التصاريح والوثائق مستندة يف ذلك 
القانون الدويل وبالتايل فهي تعطي األفضلية لقواعد القانون الدويل العرفية 
حيث جاء  1916لسنة  عىل تلك الوثائق وهذا ما حدث فعال  يف قضية زمان
يف احلكم ))أن حماكم الغنائم غري ملزمة بتطبيق الوثائق الصادرة من السلطة 
 .(14)التنفيذية التي تعدل قاعدة من قواعد القانون الدويل((
 إىلنكليزية الداخلية نكليزي الركون من قبل املحاكم اإلويربر جانب من الفقه اإل
ن القانون االنكليزي قد إلسلطة التنفيذية بالقول حجية الوثائق واألعامل الصادرة من ا
يف أن يعكس قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ولكن هذا ال يعني  أحيانا  يفشل 
ذلك قد حيدد من جهة إذ إن بالرضورة بأن اململكة املتحدة قد انتهكت القانون الدويل 
والتي تعني ببساطة أن اململكة أخرى العالقة بني القانون الدويل والقانون االنكليزي 
 .املتحدة غري قادرة عىل ممارسة حقوقها التي منحها هلا القانون الدويل )ومل يلزمها هبا(
اللتزام  وحتى االلتزام بقاعدة من قواعد القانون الداخيل إذا طبقت فإهنا تعد خرقا  
ما تقوم به دويل ولكن املعول عليه هو تطبيق تلك القاعدة وليس جمرد وجودها وإن 
السلطة التنفيذية يف صورة إعامل أو تصاريح هو استجابة لرغبة السلطة الترشيعية يف 
للقانون  ترك التطبيق للسلطة التنفيذية التي ستطبقها عندئذ بطريقة ال تشكل انتهاكا  
وهو الوفاء بااللتزامات  إليها ترمي السلطة الترشيعية الوصول الدويل وهذا هو م
س هناك من حاجة لتمرير ترشيع يف الربملان إلنشاء قاعدة مفادها إعفاء الدولية، فلي
الدبلوماسيني األجانب من ظاهرة االزدواج الرضيبي ألن السلطة التنفيذية من جانبها 
يمكن أن تنفذ هذا االلتزام وذلك عندما توعز ملوظفيها بعدم فرض رضائب أخرى عىل 
ني لوزارة اخلارجية الربيطانية يعملون يلقانونن املستشارين ا. إالدبلوماسيني األجانب
عىل احلفاظ عىل القانون االنكليزي بام يقومون به من مراجعة مستمرة للتأكد من أن 
قواعد القانون الداخيل ال تنتهك القانون الدويل فلو كانت املعاهدة املزمع إبرامها 
                                                 
(14)  J. G.Strake, O. P.Cit, p70.                                                                     
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صادقة عليها ولذلك فإن مثل هذا الترشيع يمر عادة قبل امل ا  معين ا  تتطلب ترشيع
انتهكت القانون الدويل حتى لو كان هذا االنتهاك  بأهناما تتهم  فاململكة املتحدة نادرا  
فيام يتعلق باألثر الفعال للقواعد العرفية الدولية يف وخالصة القول (15).ا  مؤقت انتهاكا  
النظام القانوين االنكليزي ينبغي التسليم وبشكل جوهري بأن القانون االنكليزي يتبنى 
ولكن هذا التسليم حمكوم باستثناءات  (16)طريقة وحدة القانون فيام يتعلق بتلك القواعد 
 هي: 
 وقانون صادر من الربملان فإن األخري إذا حدث تنازع بني القانون الدويل العريف .1
هو الذي يتفوق واملحاكم الداخلية تكون ملزمة بتطبيقه، ومع ذلك فإن املحاكم 
ستحاول تفسري هذا القانون بالشكل الذي ال  ا  الداخلية وحيثام كان ذلك ممكن
 جيعله يتعارض مع القانون الدويل العريف.
يف وسابقة قضائية ملزمة تضع قاعدة إذا حدث تنازع بني القانون الدويل العر .2
ملزمة من قواعد القانون الربيطاين فإن تلك السابقة تتفوق عىل القانون الدويل 
 العريف.
ما يدعى ))أعامل الدولة(( وهو مبدأ دستوري يف بريطانيا، فاألجانب  إىلاستنادا   .3
 الرضر من جراء ترشيع يصدره التاج ليس هلم احلق يف إىلالذين يتعرضون 
التعويض أمام املحاكم الربيطانية وإنام يقترص حقهم يف التعويض عىل دوهلم التي 
 هلا أن ترفع دعوى دولية ملقاضاة اململكة املتحدة.
هناك حاالت معينة تقبل فيها املحاكم الربيطانية بعض الشهادات املصادق عليها  .4
ات ووثائق ال يقبل إثبات العكس، أن شهاد من وزير اخلارجية بوصفها دليال  
كام تدعى يف الغالب تتعلق يف أحيان كثرية بقضية االعرتاف  ،وزارة اخلارجية
                                                 
(15)  Micheal AKeaurst, O. P.Cit, p48.  
ن املحاكم الداخلية أصبحت تستخدم القواعد الدولية كسيف تحد به من أ Benvenistiيرى الفقيه بنفيستي 
 -. انظرنفوذ السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس كدرع لحمايتهم
E. Benvenisti, Reclaiming Democracy; The strategic uses of foreign and international law by national courts, 
A.J.I.L, Vol.102,2008, p241.  
(16) Rebecca M.M.Wallace O. P. Cit.p48.  
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لكنها قد تتعامل مع قضايا أخرى مثل  - كامأسلفنا–بالدول واحلكومات 
للمملكة املتحدة.أو حتديد إقليم دولة أخرى، أو اإلقرار  حتديدالبحراإلقليمي
 إىلباإلضافة ، بوجود حالة احلرب إذا كانت اململكة املتحدة قد دخلت احلرب
وإذا فالقاسم املشرتك يف مجيع هذه احلاالت هو حالة  منح احلصانة الدبلوماسية.
ادات وصف االعرتاف وإن املحاكم الربيطانية ختلع عىل تلك الوثائق والشه
اإللزام فقط ألهنا أرادت أن ختيل ساحة وزارة اخلارجية من أي إحراج يمكن أن 
ينشأ عند جتاهلها لسمة اإللزام لتلك الوثائق. ويف كل األحوال فإن هذا التعامل 
 آلثارها يشمل التسليم بالطابع امللزم مع تلك الوثائق يشمل وجودها وال
حتدد هذه الوثائق املركز  ق املحاكم. فمثال  عن طري القانونية الذي يبقى حمددا  
دى خضوعه أو إعفائه من أي ولكن م القانوين للشخص بصفته دبلوماسيا  
 ضافية مرتوك للمحكمة.إرضيبة 
االنكليزي يف هذا  امويقرتب النظام القانوين يف الواليات املتحدة من القانون الع
 د  ع  اخلصوص أي ب  
القواعد العرفية الدولية جزءا  من القانون العمومي ولكن مع  ه 
 .بني خمتلف مصادر القانون الدويل فاصال   ال تضع حدا   األمريكيةمالحظة أن املحاكم 
 .(Potpourri approach (17))غري متجانس  ا  ولذلك يبدو تسبيب األحكام الصادرة منها خليط
تؤكد أن القاعدة العرفية الدولية  األمريكيةفالقرارات القضائية الصادرة من املحاكم 
أكد  1815فالقايض مارشال يف قضية بنرسايد ، هي جزء من قانون الواليات املتحدة
أن ))يف حالة غياب الترشيع الصادر من الكونغرس فإن املحاكم تكون ملزمة بقانون 
بينام أعلن القايض كراي  (Law of land) قانون العاملالشعوب الذي يشكل جزءا  من 
(Gray ) أن القانون الدويل جزء من قانوننا وجيب أن يتم التحقق منه  1900يف عام((
ولكن هذا األثر بقبول القاعدة العرفية الدولية ونفاذها  .من قبل املحاكم الداخلية((
كم مل يبق كام هو بل أصبح ااملبارش يف القوانني الداخلية وتطبيقها من قبل املح
))أن قواعد القانون الدويل ال تكون املحاكم ملزمة بإعطائها األثر  (18)مرشوطا  
                                                 
(17)   F.L.Kkrigis, Federal Statutes, Executive Orders and Self – Executing custom,A.J.I.L,Vol.81,1987,p40. 
(18)  Micheal. AKeaurst,  O. P.Cit,  p49.18  
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(( وهذا يعني أن (19)والفاعلية إال إذا مل يكن هناك نص يف معاهدة أو ترشيع عام 
القاعدة العرفية الدولية تعد نافذة إذا مل تكن هناك قاعدة اتفاقية دولية أو ترشيع 
داخيل حيكم القضية، وإذا كان من املستقر أن القانون الدويل جزء من القانون 
فإن النقاشات الفقهية بصدد هذا  ((كراي))األمريكي وفقا  ملا يرى الفقيه األمريكي 
بحيث أصبح اإلقرار بأن القانون ، سنة 200ما يقارب أكثر من  إىلمرت املوضوع است
بسطها أغري حمدد ويثري تساؤالت أو نزاعات لعل  يالدويل جزء من القانون األمريك
 من القانون األمريكي؟. ا  كيف كان وكيف سيكون القانون الدويل جزء
ن القانون إـ يقول فسري ذلك. االجتاه األول ن هناك اجتاهني يف تإيمكن القول 
أو قانون الشعوب كام كان يدعى يف حينها أصبح جزءا  من القانون األمريكي  الدويل
يف تلك الفرتة، ففي القرن الثامن عرش كان قانون  .من خالل القانون العام االنكليزي
الشعوب يعد جزءا  من القانون االنكليزي وبام أن القانون بام فيه قانون الشعوب كان 
يطبق يف املستعمرات الربيطانية وبعد االستقالل أخذ القانون الربيطاين ُيستقبل يف 
ويرى اجتاه ثان ـ أن . تحدةيف الواليات امل عاما   قوانني املستعمرات بوصفه قانونا  
أو قانون الشعوب كام كان يسمى أصبح جزءا  يف القانون األمريكي  القانون الدويل
 مستقال   ا  دولي ا  من خالل االستقالل فعندما استقلت الواليات املتحدة أصبحت كيان
وأصبح عليها التزامات دولية ولذلك فإن عليها أن متتثل للقانون الدويل بوصفها 
لذلك وجدت ، وحيث إن التزامات القانون الدويل تقع بني الدول .ا  دولي ا  نكيا
الواليات املتحدة نفسها مضطرة ألن تستقبل قواعد القانون الدويل يف قواعدها 
، فال األمريكيةن يطبق من قبل حماكمها الداخلية يف الواليات أو، الداخلية
ت رصاحة عىل استقبال القانون الترشيعات الفدرالية وال الترشيعات الداخلية نص
منها  واتباعا   األمريكيةالدويل يف القانون األمريكي ومع ذلك فإن املحاكم الداخلية 
للتقاليد الربيطانية تعامل القانون الدويل كام لو أنه قد تم استقباله يف القانون 
 .ا  داخلي ا  األمريكي وتطبقه كام لو كان قانون
                                                 
(19)  Rebecca M.M.Wallace O. P. Cit.p47.. 
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فإن القانون  لالجتاه األول فوفقا   :نتائج مغايرة إىلولكن كل من االجتاهني يقود 
من الدستور الفدرايل، أما وفقا  لالجتاه الثاين فإن القانون الدويل  ا  الدويل سيعد جزء
من القانون الداخيل للواليات املتحدة بفضل االستقالل فإنه ملزم  ا  أصبح جزء
ا واليات تتمتع وهي كله 1789 - 1776والية فقط للفرتة من  ةلثالث عرش
بالشخصية الدولية مثلها مثل بريطانيا وفرنسا فهو غري ملزم إال لتلك الواليات 
 .(20) ةالثالث عرش
ومع ذلك فالواليات املتحدة ملزمة بأن ال تنتهك هذه القاعدة وإن أصدرت 
خيالف هذه القاعدة العرفية فإهنا تكون حتت طائلة املسئولية الدولية. ففي عام  ا  ترشيع
وسعت فيه من امتداد بحرها  عندما أصدرت الواليات املتحدة قانونا   1900
اإلقليمي ملسافة تتجاوز ثالثة أميال بحرية لكي تنظم إجراءات منح األحكام يف بحر 
لقضائي، قضت حمكمة حتكيم بحر برينك بعد أن أخضعت األخري الختصاصها ا
رتكب وإن االستيالء قد حصل نتيجة لوائح غري اقد  ا  برينك أن هناك خطأ قانوني
ن من إ (21)قانونية وعليه فإن هناك تعويضات كبرية جيب أن تدفعها الواليات املتحدة.
الصعوبة بمكان أن نجد أي إشارة يف الدستور األمريكي للقواعد العرفية الدولية ما 
عدا ما ورد يف املادة األوىل الفقرة الثامنة، والتزم الدستور الصمت جتاه القواعد 
الدولية العرفية يف املادتني الثالثة والسادسة ولذلك يرى البعض أن النص عىل 
 (22)))قوانني الواليات املتحدة(( الوارد يف املادة الثالثة يشمل القواعد العرفية أيضا .
حكمة االستونية العليا عند مراجعتها للحكم الصادر يف ويف استونيا، وجدت امل
قد قتل  NKVDواملتعلق بالعميل كارل ليفاردو يولف وهو عميل  2000مارس  21
تي ي))أخوة الغابات(( وهم جمموعة من األشخاص كانوا يقاومون االحتالل السوفي
لقانون ورد يف ا 1946و  1945الستونيا مقاومة مسلحة يف ترشين األول من عام 
                                                 
(20)  Lori F. Damvosch and others, International law, West Group, U. S.A, 2001, p165. 20 
(21)  Edwin Borchard, Relation between International law and municipal law, Virginia law review, vol. 37, yaIe 
law school, 1940, p145.                                                                          
(22)  Andrea Bianchi, International Law and U S courts, The Myth of Lohengrin Revisited, E.J.I.L, 2004, P754. 
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ية تتضمن التمييز العنرصي كام هو اإلنساناجلنائي تعبري معقد هو ))... جرائم ضد 
معرف يف القانون الدويل...(( لقد وجدت املحكمة العليا االستونية أن هذا النص 
يف ))جرائم ضد  إليهية املشار اإلنسانيتضمن عنرصين أساسني: األول جرائم ضد 
ىل بقية النص. لقد حددت إوالثاين هو جرائم التمييز العنرصي و .ية((اإلنسان
/ج من 6املادة  إىلية مستندة اإلنساناملحكمة العليا االستونية خصائص اجلرائم ضد 
من ميثاق املحكمة اجلنائية اخلاصة بيوغسالفيا و ذكرت  5ميثاق نوندمربغ واملادة 
ستونيا ولكنهام ملزمني ال ايا( ليساملحكمة بأن هذين النظامني )نوندمربغ ويوغسالف
 يشكالن جزءا  من القواعد العرفية الدولية.
يف الدساتري االستونية وحتى يف الدستور النافذ ليس هناك  ةويف نصوص مشاهب 
متييز بني القواعد العرفية ومبادئ القانون الدويل املعرتف هبا، املحكمة االستونية 
من دستور استونيا  3الفقرة األوىل من املادة  إىل العليا من جهتها أشارت مرات عديدة
التي تنص عىل ))مبادئ القانون العامة املعرتف هبا وقواعد القانون الدويل جزء ال 
املعاهدات امللزمة أو الغري  إىليتجزأ من النظام القانوين االستوين(( سواء يف اإلشارة 
دون أن حتدد أي مصدر من  القانون الدويل إىلملزمة الستونيا أو عند اإلشارة 
قواعد القانون  إىلأن الفقرة األوىل من املادة الثانية تشري  اآلنمصادره. والرأي السائد 
أن اجلمعية العمومية للقسم  إىلوجتدر اإلشارة  (23)الدويل العرفية واملبادئ القانونية.
 583االستشاري للفتوى والترشيع بمجلس الدولة املرصي قد ذهبت يف فتواها رقم 
أن العرف الدويل املستقر واجب النفاذ يف إقليم الدولة سواء  إىل 19/8/1961يف 
وقد جاء  .يف ذلك صدر بتنفيذه ترشيع داخيل أم مل يصدر وذلك برشط املعاملة باملثل
الفتوى ))ملا كان العرف املستقر يف القانون الدويل خيول املمثلني الدبلوماسيني  يف هذه
السياسية ومحاية الستقالهلا  للبعثات ودور الواليات السياسية امتيازات خمتلفة متكينا  
ومراعاة ملقتضيات املجاملة الدولية يف املعاملة بني الدول.... وهذا العرف املستقر 
يم الدولة سواء يف ذلك صدر بتنفيذه ترشيع داخيل أم مل يصدر، واجب النفاذ يف إقل
                                                 
(23)  Hannes. Vallikivi,  O. P.cit,  p30. 
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وذلك برشط املعاملة باملثل.. وبناء عىل ذلك يتعني إعفاء تشيكوسلوفاكيا من أداء 
رسم تنفيذ العقد..... ولو أن املرشع املرصي مل ينص عىل هذا اإلعفاء أسوة برسوم 
 .(24)التسجيل واحلفظ وذلك برشط املعاملة باملثل((
 الفرع الثاين
 األثر الفعال للقواعد الدولية العرفية عىل النصوص الدستورية
ايمر فمن دستور  4من دستور النمسا والتي أعادت صياغة املادة  9تنص املادة 
من  األملاين عىل أن ))مبادئ القانون الدويل العامة املعرتف هبا تشكل جزءا  رشعيا  
ما هو سائد فعال  يف النمسا سواء من حيث املبدأ أو  إىلواستنادا  . القانون الفيدرايل((
املامرسة فإنه ليس املقصود بتلك املبادئ أن يكون االعرتاف هبا قد صدر من أغلبية 
درجة أنه  إىل عطيت تفسريا  واسعا  ايمر بل أُ فمن دستور  4الدول كام هو حال املادة 
داري. ومن جهة أخرى شمل مبادئ القانون الدويل اخلاص والقانون الدويل اإل
صالحية للمحكمة الدستورية  إعطاءمن دستور النمسا نصت عىل  145دة فاملا
لتحكم ))يف انتهاكات القانون الدويل بموجب قانون خاص ينظم عملها(( وحلد 
منذ إقرار هذا النص  وهكذا فهناك جدال الزال حمتدما   .مل يصدر ذلك القانون اآلن
 القوانني الفيدرالية النمساوية العادية أم تسمو عىل هل أن تلك املبادئ تسمو عىل
الدستور النمساوي، ويف قرار أصدرته تلك املحكمة قبل أكثر من ستني سنة أعلنت 
املحكمة أن تلك املبادئ تعلو عىل القانون العادي وليس عىل الدستور. ولكن هذا 
ابتكار  إىلما كور وسييام ، وهو ما حدا بالفقيهني ايرالقرار واجه انتقادات الذعة جدا  
واستنادا  لذلك  ،ما يسمى ))باالستقالل الديناميكي(( الذي ينطبق عىل املادة التاسعة
فمبادئ القانون الدويل املعرتف هبا تعد جزءا  من القانون الفيدرايل أوجزءا  من 
 (25)الدستور الفيدرايل حسب موضعها أي أهنا تتمتع بفعالية احلركة واالستقالل.
مبادئ  إىلوبيالروسيا فقد تضمنت اإلشارة ، وتركامنستان، أما دساتري أوزبكستان
                                                 
قواعد القانون الدولي العام وما جرى عليه العمل في مصر، املجلة املصرية ، د. عبد العزيز السرحان (24)
 .21ص، 1980، 80املجلد ، للقانون الدولي
  (25) Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser, o.p,  cit, p188.  
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 ،والتي هي قواعد القانون الدويل العريف أو القواعد املقبولة عموما   القانون الدويل
من الدستور  17وأعطتها السمو عىل القانون الداخيل كام جاء يف الديباجة ويف املادة 
 الصادر يفمن دستور تركامنستان  6ويف املادة  ،8/12/1992 الصادر يفاالوزبكي 
 (26).15/3/1994 الصادر يفمن دستور بيالروسيا  8ويف املادة  ،18/5/1992
من  25بصياغة مشاهبة للامدة  1975من دستور اليونان لسنة  28وجاءت املادة 
تفاقيات الدستور األملاين النافذ حيث نصت عىل ))مبادئ القانون العامة، وكذلك اال
تعد جزءا  من القانون اليوناين وتسمو عىل أي  ،الدولية النافذة وفق القوانني املرعية
نص قانوين يتعارض معها...(( وكام حدث يف أملانيا فإن املحكمة العليا اخلاصة 
حسمت النقاش حول املقصود بمبادئ القانون العامة استنادا  للفقرة األوىل من املادة 
أما يف الدساتري اليونانية السابقة والتي مل تكن تتضمن مثل هذه  من الدستور. 100
النصوص فإهنا كانت تنص عىل أن ))مركز القانون الدويل من القانون الداخيل 
وهذا يعني بالنتيجة أن املبادئ  .اليوناين حيسمه قانون الدعوى ونظرية القانون((
الدويل تشكل جزءا  من قانون )املعرتف هبا بشكل عام يف القانون الدويل( والعرف 
هبا وال  اليونان دون احلاجة لدجمه بموجب ترشيع بل أهنا أضحت مسألة قانونية مسلام  
تثري أي جدل قانوين ولكن الذي حيسب للنص الدستوري اجلديد أنه وضع اليونان 
من دستور مجهورية  232وتنص املادة  (27)عىل خطى دساتري دول أوربا الغربية.
قيا ))القانون الدويل العريف يعد بمثابة قانون يف اجلمهورية ما مل يتعارض جنوب أفري
ولذلك فالقواعد الدولية ال تعامل  مع الدستور أو ترشيع صادر من الربملان((.
وكانت املحاكم  .معاملة القانون األجنبي وتطبقها املحاكم كام تطبق القانون العمومي
هذه املامرسة قبل تدوينها وتعاملت مع القواعد فريقيا قد أقرت إالداخلية يف جنوب 
 إىلبوصفها جزءا  من القواعد الداخلية دون احلاجة  1994 العرفية الدولية منذ
وإن من واجب املحاكم الداخلية التثبت والتحقق من تلك القواعد بام جيعلها ، ترشيع
                                                 
(26) Vladlen S. Vereshchetin, New constitutions and the old problem of the relationship between - International 
Law and National law. p34. 
 www.ejil.org/pdfs/7/1/1354.pdfبحث منشور على الشبكة الدولية للمعلومات على املوقع التالي.
(27) Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser, o.p, cit, p178…  
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القانون العامة  وحتظى القواعد العرفية ومبادئ (28)تشكل جزءا  من القانون العمومي.
 (29)وفق املادة الثانية من الدستور الكيني. فعاال   ا  يف كينيا بمعاملة مماثلة حيث إن هلا أثر
يف مجهورية الصني تايوان ولكن بذات النتيجة أي أن األثر  ا  ويبدو األسلوب خمتلف
الفعال الذي تتسم به القواعد العرفية الدولية ثابت ولكن ليس بنصوص دستورية 
 (30)ام بموجب مراسيم.وإن
 املطلب الثاين 
 األثر الفعال للقاعدة االتفاقية الدولية 
يبحث هذا املطلب األثر الفعال للقاعدة االتفاقية الدولية عىل املامرسة الداخلية 
 إىلوعىل النصوص الدستورية الداخلية، وبغية اإلحاطة باملوضوع نقسم هذا املطلب 
 ،فرعني يتناول األول األثر الفعال للقواعد الدولية االتفاقية عىل املامرسة الداخلية
 ويتناول الثاين األثر الفعال للقواعد الدولية االتفاقية عىل نصوص الدساتري الداخلية.
 الفرع األول
 األثر الفعال للقاعدة االتفاقية الدولية عىل املامرسة الداخلية
عال للقواعد االتفاقية الدولية يف القواعد القانونية الداخلية ن مسألة النفاذ الفإ
ألن املفهوم ، عىل حتديد أساس القانون الدويل العام -عىل وفق ما يرى روسو -تقوم 
الثنائية  إىلاإلرادي أي الرأي الذي جيعل القانون الدويل يرتكز عىل رضا الدول يقود 
                                                 
(28) John Dugard, public international law.Revision Service, 1998, p136. 
  Constit law/..13 public %20 intenat/…/متاح على املوقع التالي 
(29) L L.B (UON) L L.M (UON0,L L.M (UNISA), incorporating transnational norms in the constitution of Kenya 
;The place of international law in the legal system of Kenya,  international journal of Humanitarians and social 
science, vol.3,No11,2013,p266.   
(30) Hungdah Chiv and Chun.IChen, The status of customary international law, Treaties Agreements- and semi 
– official or unofficial agreements in law of the Republic of china on Taiwan, MarYland series in Contemporary 
Asian studies, Inc, u. S. A,  2007,  p4 – 7  
أو في الدساتير التي صدرت في  1947دستور النافذ لسنة الدستورية سواء في على الرغم من غياب النصوص ال
من قبل حكومة بيكنك التي تحدد أثر القواعد الدولية في القواعد الداخلية إال أن هناك  1931ـ  1912الفترة 
املحاكم اإلدارية مراسيم تولت رسم مالمح هذه القضية كما هو الحا  مع تطبيق قواعد القانون الدولي من قبل 
وقانون الدفاع  1978و  1947و  1946املنصوص عليه في املادة األولى من تشريع محاكم جرائم الحرب لسنة 
 .2005و  1948واملعد  في  1937الجوي لسنة 
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وضع  إىلهوم املوضوعي يميل بعكس ذلك واالزدواجية يف القانونني يف حني أن املف
أساس للقانون خارج دائرة اإلرادة البرشية فيعطي الفرصة للنفاذ الفعال للقواعد 
 .(31)االتفاقية يف القانون الداخيل 
وإذا كان من الثابت أن القانون الدويل يلزم الدولة باحرتام التزاماهتا الدولية  
والوفاء هبا وإعطائها النفاذ يف قوانينها الداخلية ويمنع التمسك هبذا القانون للحيلولة 
بعينه  ا  فإن القانون الدويل من جهة أخرى ال حيدد جهاز .دون الوفاء هبذه االلتزامات
هذه املهمة  إليهتوكل  ا  معين ا  الداخلية أو مؤسسة بعينها أو عضو من أجهزة الدولة
ولكن الدولة برمتها تكون مسئولة إذا ما أخلت بتلك االلتزامات أي أن الدولة تكون 
مسئولة عن أي ترصف يصدر من أحد أجهزهتا أوأي عضو فيها يستهدف احليلولة 
أنه ينبغي  إىلجانب من الفقه  ويشري .(32)دون نفاذ تلك النصوص يف القانون الداخيل
التمييز بني نفاذ املعاهدة يف القانون الوطني وتنفيذها فيه، فالنفاذ يتم بإدخال املعاهدة 
يف القانون الوطني بينام التنفيذ يعني تطبيق املعاهدة يف القانون الوطني من قبل أجهزة 
النفاذ الفعال ن إأو بعبارة أخرى  .السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية
للنصوص االتفاقية الدولية داخل الدول يعني التزام الدولة املتعاقدة بالوفاء 
بأحكامها فوق أراضيها وإزاء األشخاص واألموال املوجودة فيها وهو التزام بتحقيق 
 .(33)بذل عناية بغاية وليس 
يف املامرسة الدولية ليس هناك قاعدة أو أسلوب معني جيرب الدولة عىل أن تتخذ  
ويف ظل هذا الغياب حرصت دساتري  .وسيلة بعينها لتطبيق القواعد الدولية االتفاقية
فنصت عىل أن القواعد االتفاقية الدولية ال حتتاج  ،بعض الدول عىل القيام هبذه املهمة
من دستور  28ومن تلك النصوص، املادة  .ترشيع حميل إىل لنفاذها يف القانون املحيل
من دستور  8املادة و، 1983هولندا لسنة رمن دستو 94و  93 تانواملاد، اليونان
                                                 
 .28ـ  24، ص1987ولي العام، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، دشار روسو، القانون ال   (31)
(32)  Lori F. Damvosch and others.o.p. cit. p160.                                                          
زهير الحسني، النظام القانوني للمعاهدات الدولية في القانون الدستوري والعراقي، مجلة التشريع   (33)
 .34، ص2012، 4، السنة 4والقضاء، العدد 
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 .(35)من الدستور السويرسي  114و  113واملادتان  ، (34)1976ة الربتغال لسن
اقيات االحتاد وتربز مسألة األثر الفعال للقواعد االتفاقية الدولية يف نطاق اتف
جتد  هلالتساؤل يثار حول  أ، حيث بد1962األورويب بشكل واضح ومنذ سنة 
 ا  مبارش قواعد القانون الدويل االتفاقية ممثلة بنصوص اتفاقيات االحتاد األورويب نفاذا  
وهل جيوز لألفراد داخل تلك الدول التمسك هبا أمام  ؟يف قوانني الدول األعضاء
 .؟املحاكم الوطنية
يف  خصوصا   - لقد حسمت حمكمة العدل األوربية يف قرارات عديدة هذه القضية
من القوانني  ا  وأقرت بأن نصوص معاهدات االحتاد تشكل جزء -van Gendقضية 
جراء ترشيعي ويمكن لألفراد التمسك إأي  إىلالداخلية للدول األعضاء دون احلاجة 
 (36)هبا أمام املحاكم الداخلية.
هولنديا استورد من أملانيا مواد    يف أن مستوردا (Gend van(37وتتلخص قضية 
% وهي رضيبة  8ركية بنسبة مجوعند مطالبته بدفع رضيبة ، 1960كياموية سنة 
من معاهدة  12أن املادة  رفض الدفع حمتجا   1959معمول هبا يف هولندا منذ سنة 
امرك السائدة أو رفع قيمة اجل ةركية جديدمجاالحتاد األوريب متنع فرض رضائب 
% عندما دخلت هذه املعاهدة حيز النفاذ يف  3وأوضح أن نسبة الرضائب كانت 
لذلك فهو غري ملزم بأكثر من هذه النسبة ولذلك وجهت مفوضية الرضائب  1957
حتظى بتطبيق مبارش  12ملحكمة العدل األوربية مفاده ))هل أن املادة  اهلولندية سؤاال  
ول األعضاء، وهل بإمكان األفراد العاديني االدعاء هبا أمام املحاكم داخل الد
وقد نظرت املحكمة يف ادعاءات عديدة منها أن املعاهدات تنظم  .الداخلية((
                                                 
 (34) A. O. Enabulele and C.O.imoedemhe. unification of the Application of international law in the Municipal 
Realm. A challenge for contemporary international law,  Electronic Journal of      comparative law,  Vol. 123,  
2008,  p8. http // www. eJcJ – org.  
 .161، ص2010بغداد، ، ، املكتبة القانونية3الدولي العام، ط أستاذنا د. عصام العطية، القانون  (35)
(36)  Josephine Steiner, Enforcing E C Law Blackstone press Limited, London, 1995, p14.                                                               
(37)  Roman Kwiecien, The primacy of European Union law over national law under constitutional treaty-  
, German law journal, vol. 6, No11, 2005, p1480. 
 .www.germanlawjournal. com/../pdf. vol. 6. No.11.1                                             :متاح على املوقع التالي
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العالقات بني الدول وهي قابلة للتطبيق من قبل حمكمة العدل األوربية وليس 
االدعاءات وأقرت إمكانية املحاكم الداخلية، ولقد ردت حمكمة العدل األوربية هذه 
تطبيق نصوص معاهدات االحتاد من قبلها ال حيول دون التمسك هبا أمام املحاكم 
هلا تأثري مبارش ونفاذ مبارش داخل الدول األعضاء  12، وقضت بأن املادة (38)الداخلية
وإن األطراف ارتضوا أن يكون لقانون ، معتمدة يف ذلك عىل روح املعاهدة وأهدافها
أحكام السوق األوربية املشرتكة هي  وإن، د مكانة ملزمة داخل الدول األعضاءاالحتا
وإن ، بمثابة نظام جديد يف القانون الدويل أعلنت الدول االلتزام رصاحة بأحكامه
ات هذه املوافقة تشمل الدول األفراد ألن قوانني االحتاد ال يمكن أن تفرض التزام
 (39)أيضا . نحهم حقوقا  نام متإعىل أفراد دول االحتاد فقط و 
ومع ذلك فإن القواعد االتفاقية الواردة يف معاهدات االحتاد األوريب ال تتمتع   
 حتتاج الختاذ إجراءات ترشيعية باألثر الفعال إال إذا كانت القاعدة االتفاقية ذاهتا ال
 Salyoliv.Italian Ministry for(40)ضافية من أجل تطبيقها كام حدث يف قضية.إ
Forionyn Trade  ما عن عالقة القانون األوريب بالقانون الدويل فتمثل صورة أخرى أ
عالقة )الباب املفتوح( كناية  بأهناوصف عادة اضحة من صور النفاذ الفعال حيث تو
عن أن القانون الدويل يشكل جزءا  من القانون األوريب منذ اللحظة التي تصبح فيها 
 (41)القواعد الدولية )اتفاقية أو عرفية( قواعد قانونية.
                                                 
(38)  Martin Stiernstrom, The Relationship between community law and national law, Miami European Union 
Center, University of Miami.Jean Monnet, Ropert Schuiman paper Series, Vol.5, No. 33, 2005, p10.  
                                                                                                                .www.Miami.edu/eucenter:على املوقع التاليمتاح 
ه ن األثر الفعا  للقواعد الدولية في القواعد الداخلية في إطار اتفاقيات االتحاد األوربي ال يوجد لأالذي يرى 
ن هذا األثر ساندته بشكل تام محكمة العد  األوربية بغض أمثيل من حيث األثر قي كل االتفاقيات الدولية و 
أو حتى ،أو اتفاقيات الشراكة،النظر عن طبيعة القواعد الدولية سواء أكانت )قواعد اتفاقية مؤسسة لالتحاد
القواعد الداخلية سواء أكانت )قواعد اتفاقيات مع الدو  األخرى غير األعضاء( وبغض النظر عن طبيعة 
 لوائح أو تشريعات فرعية( وهي تتمتع بهذا األثر دون االلتفات كونها سابقة أم الحقة لتلك القواعد. مأ، دستورية
(39)  D.Lasok, Law and institutions of the European Union, Maxwell, London, 1994, p89.  
 
 
 : انظر أيضا
p. p. Craig,  once upon atime in the west ; Direct effect and the Federalization of E. c La, oxford Journal 0f legal 
studies,  London,  1992,  p 254.                                                                 
  (40) John fairhurst, Law of the European Community, 4th ed, pearson – Longman London, London, 2003, 
p188.                                                                           
(41)  Ramses A. Wassel, Reconsidering the relationship between international and EC law; towards a content – 
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أخرى يف املامرسة الداخلية هي التأثري عىل تفسريها  قا  وقد يأخذ النفاذ الفعال طر
أي تفسري القواعد الداخلية يف ضوء القواعد  -وليس يف تطبيقها  - للقواعد الداخلية
فرست املحكمة  1991ففي قضية بونتي ضد النائب العام سنة  .الدولية االتفاقية
نصوص اتفاقية القضاء عىل  إىلالعليا يف بوتسوانا الترشيع املتعلق بالقضية استنادا  
يف ضوء إعالن اجلمعية العامة  وأيضا  ، 1979مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 
عىل الرغم من أن بوتسوانا مل تصادق ، 1967للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز لعام 
 1979ويف اململكة املتحدة بدأت املحاكم االنكليزية ومنذ عام (42)بعد عىل االتفاقية،
 تأخذ باحلسبان وبشكل منظم القواعد االتفاقية الدولية التي تضع معايري دولية
االنكليزي  امالقانون الع إىلعندما تفصل يف القضايا استنادا   اإلنسانحلقوق 
Common law واجلرائم املتعلقة ، كالقضايا املتعلقة بمراقبة االتصاالت اهلاتفية
، ذلك أن الطريقة التي (43)واجلرائم املتعلقة بحرية التجمع، هانه املحكمةإبالتشهري و
ختتلف عن تلك التي  اإلنسانتتكون هبا القواعد الدولية العرفية اخلاصة بحقوق 
ففي احلني الذي تتطلب فيه تلك  .تتشكل هبا القواعد العرفية الدولية بشكل عام
القواعد وبشكل تقليدي ممارسة مستمرة ومقبولة من الدول حتى تتولد لدهيا القناعة 
يتغلب عىل  opinion Jurisارس قواعد ملزمة هلا. نرى أن عنرص اإللزام نام متإبأهنا 
الذي  - Bangaloreإعالن مبادئ بنكولر  إىل. ونشري يف هذا الصدد (44)عنرص املامرسة
                                                                                                                              
Based Approach?  
  www.Utwente.nl/mb/pa/research/wessel/74.pdf -                              :                  متاح على املوقع التالي
(42)  Richard Frimpong Oppong, Reimagining international law; an examination of recent trends in the 
reception of international law into national law systems in Africa, p12.  
(43) Ian BrownIie, principles of public international law, 5th Ed, oxford, New York, 1997, p42.                                                     
املتعلقة بحقوق اإلنسان ال تقع ضمن مسئولية هناك من يرى أن مسألة األثر الفعا  للصكوك الدولية 
املؤسسات القضائية بل ضمن مسئولية املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان وبغض النظر عن املسلك 
مؤمن : الذي تأخذ به الدولة إزاء القواعد االتفاقية الدولية ومرتبة تلك النصوص بين تشريعاهها الوطنية انظر
سسات الوطنية العربية في رصد التشريعات والقوانين الوطنية، مؤتمر تعزيز قدرات الدو  بري، دور املؤ 
 .2013كانون الثاني،  15ـ  14املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في املنطقة العربية، الدوحة، 
  / www nhrc. qa. orgl -                                                                            :         متاح على املوقع التالي
  (44) Jan wouters and Cedric Ryngaert, The impact of Human Rights and International Humanitarian Law on 
the process of the formation of Customary infer national Law, Institute roar international Recht, K. U.Leuven, 
2001,  p3. 
 
 
 Jan Wouters and Cedric Ryngaert, The impact of Humanitarian law on The process of the formation: انظر أيضا
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والذي تبنى ما يعرف بمبادئ  - أقره قضاة دول الكومنولث والواليات املتحدة
التي  اإلنسانبنكولر بخصوص التطبيق الداخيل القواعد الدولية لقانون حقوق 
عكست الرغبة املتنامية للمحاكم الداخلية ملراعاة هذه القواعد الدولية املتعلقة 
حلسم القضايا يف احلاالت التي يكون فيها القانون الداخيل ـ سواء  اإلنسانبحقوق 
أن هذا التطور  (45)ـ غري واضح أو غري مكتمل. ا  امع ا  أم لوائح أم قانون ا  تورأكان دس
والقرار الصادر ، اإلنسانعىل قضايا حقوق  كان قد تم بشكل طبيعي ومل يكن قارصا  
القواعد االتفاقية الدولية  إىليف قضية الكوم ضد مجهورية كولومبيا تضمن اإلشارة 
وهذه  .وإنام بحصانة الدولة اإلنسانق بحقوق لغرض تفسري ترشيع داخيل ال يتعل
ليست هي اإلشارة الوحيدة بل أن هناك إشارات متعددة يف كل من القانون العمومي 
 إىلاستنادا   -،املحكمة العليا يف روسيا االحتادية أقرت(46)االنكليزي والترشيع الداخيل 
 اإلنسانأن حقوق  -الدستورهتا الثالث من ابفقر 15الفقرة األوىل واملادة  17املواد 
وحرياته األساسية املعرتف هبا طبقا ملبادئ وقواعد القانون الدويل العامة واالتفاقيات 
الدولية لروسيا االحتادية هلا تأثري مبارش داخل روسيا االحتادية، وإن هذه احلقوق 
ة، وعىل واحلريات حتدد مغزى ومعنى القوانني الداخلية بام يف ذلك القوانني اإلجرائي
سلطات الدولة التنفيذية والترشيعية وعىل احلكومات املحلية أيضا  أن تضمن تنفيذ 
ومبدأ  اإلنسانتلك احلقوق واحلريات وأكدت املحكمة أن مبادئ احرتام حقوق 
تنفيذ االلتزامات الدولية بحسن نية يتعلق بمبادئ القانون الدويل املعرتف هبا 
 (47).عموما  
دة تنص املادة السادسة من الدستور األمريكي من ))هذا ويف الواليات املتح
برمتها وسوف تربمها الواليات املتحدة تعد القانون أ الدستور ومجيع املعاهدات التي
                                                                                                                              
of customary international law, institute Voor international Recht, K.U,Leuven, 2001-2008.                                           
  www.law.kuleuven.be/iir/nl/onerzoek/wp/2/e.pdf=                                                  :متاح على املوقع التالي
(45)  Michael Kirby, Domestic Courts and International human rights law the ongoing judicial Conversation, 
Utrecht law Review, vol. 6, IssueI, January, 2010, P170.        
                                                                    .http ; // WWW utrechtlawyeriew.. org:                         متاح على املوقع
(46)  Ian BrownIie o.p, cit, p42. 
 (47) Aslan Abashidze, o.p, cit, p164. 
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عىل الرغم من وجود ما خيالفها يف  ،األعىل للدولة، وسيكون القضاة ملزمني هبا
من دول أمريكيا الالتينية من ويسري عىل هذا النهج كثري  والية((. ةدستور أو قوانني أي
، 101و 100و 31ودستور األرجنتني املواد ، 125ذلك دستور فنزويال املادة 
رغواي املادة إ، ودستور 73، ودستور شييل املادة 61و59ودستور الربازيل املواد 
درجت عىل التمييز  األمريكيةولكن املحاكم  (48)102هلندوراس املادة ا، ودستور 96
بني القواعد االتفاقية الواردة يف معاهدات ذاتية النفاذ والقواعد االتفاقية الواردة يف 
ولكن املشكلة تثور عند حتديد أو تعريف ما ينطبق عليه  .معاهدات ال ذاتية النفاذ
النفاذ وصف االتفاقية ذاتية النفاذ، املحكمة العليا يف كاليفورنيا عرفت االتفاقية ذاتية 
نه Yيس فوجي ضد كاليفورنيا بقوهلا ))يف قضية  1952يف حكمها الصادر سنة 
لتحديد فيام إذا كانت املعاهدة ذاتية النفاذ أم ال جيب الوقوف عىل نية أطرافها، هذه 
النية املكرسة يف عبارات املعاهدة ونصوصها وإذا مل تكن تلك العبارات واضحة فإن 
ن توضح نية أطرافها مثل ترصيح صادر عن الرئيس أو ظروف عقد املعاهدة يمكن أ
 أعضاء الكونغرس وعليه فإن املعاهدات لكي تعد ذاتية النفاذ: 
 أن تكون واضحة أو عىل األقل غري غامضة. -1
 أن تكون أكيدة أي أن تكون عباراهتا غري مؤجلة. -2
أي بعبارة أخرى أهنا  ؛تنفذ يهلا لك ةحقال تتطلب إجراءات ترشيعية ال -3
 .املة قانونيا  متك
أكثر  تعريفا   األمريكيةن هذا التعريف صاغت املحكمة العليا عوليس بعيد 
 إىلللمعاهدات الذاتية النفاذ أكدت فيه ))أهنا املعاهدات التي ال حتتاج  وضوحا  
ترشيع حميل لكي يعطيها قوة القانون يف الواليات املتحدة(( وذلك يف قضية رشكة 
 (49)الطريان اجلوية عرب العامل ضد رشكة فرانكلني منت.
ن املعاهدات التي تكون نافذة أمام السلطات التنفيذية إ، يمكن القول وعموما  
                                                 
 . 161ص،  أستاذنا د. عصام العطية... مصدر سبق ذكره (48)
 (49) A.O. Enabulele and C.O.imoedemhe,  o. p.cit,  p8.  
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ن إجراءات ترشيعية بدو -سواء أكانت تلك السلطات فيدرالية أم حملية  -والقضائية 
ضافية هي معاهدات ذاتية النفاذ تأخذ نصوصها االتفاقية الدولية األثر الفعال يف إ
ما مل يظهر قصد خمالف  األمريكيةالقانون الداخيل األمريكي ويف مواجهة املحاكم 
من قبل الكونغرس لغرض  ملحوظا   أما املعاهدات التي تتطلب تدخال   ،ألطرافها
تنظيمها فإهنا يف الغالب تفرس وتصنف عىل أساس أهنا نصوص اتفاقية دولية ال ذاتية 
قال القايض لرينيد هاند ))أن  1948ويف قضية بريكام ضد سيسن سنة  .(50)النفاذ 
عىل الرغم من أن  ،حمكمة نيويورك هي التي حتدد مدى رشعية اخلدمة الدبلوماسية
لك من مصادر القانون ولذ ه مصدرا  د  ع  القانون الدويل ب   إىلرك تنظر حماكم نيويو
قد أن املحاكم وهذا يعني أن القايض هاند يعت تباعه((.افتفسريهم له ملزم لنا وعلينا 
 تباع حماكم الواليات يف قضايا عديدة فيام يتعلق بالقانون الدويل.االفدرالية ملزمة ب
نالحظ أن  1964ومع ذلك يف قضية البنك الوطني الكويب ضد ساباشينو 
حتديد صاحب االختصاص من بني قوانني  إىلاملحكمة العليا حتاشت التطرق 
الواليات أم القانون الفدرايل. حيث قررت ))يف مثل هذه النشاطات املتنوعة لعله من 
                                                 
(50)  Rebecca M.M.Wallace O. P.cit.p50. 
معاهدة ذات شكل مبسط أم معاهدة كاملة وعلى الرغم من أن ال يتوقف أثر القواعد الدولية على كونها 
الدستور األمريكي لم يتعرض للمعاهدات ذات الشكل املبسط إال أنها مع ذلك تعد معاهدات قانونية وفق ما تراه 
ت فاإلحصائيا ،املحكمة األمريكية العليا وأنها باتت تشكل ممارسة تاريخية، ازدهرت بعد الحرب العاملية الثانية
معاهدة ذات شكل مبسط فقط في الخمسين سنة األولى من عمر الجمهورية مقارنة بستين معاهدة  27تشير إلى 
 300حيث بلغت  2012حتى  1939كاملة بينما تشير اإلحصائيات إلى زيادة ملحوظة في هذا العدد من سنة 
االتفاقيات ذات الشكل املبسط  ناهيك عن الكثير من، معاهدة كاملة 1 100اتفاقية ذات شكل مبسط مقابل 17
االتفاقيات ذات  , األولى -الف عدة وتتخذ االتفاقات ذاتية النفاذ ثالث صور: آمع كيانات أجنبية يصل عددها إلى 
 عاهدات التي تدخل النفاذ املالشكل املبسط الكونغرسية وهي 
 
ن الكونغرس إلى السلطة إلى تخويل صادر م استنادا
 االتفاقيات ذات الشكل املبسط ، والصورة الثانية ،التنفيذية
 
والصورة  ،عليهاإلى اتفاقية تمت املصادقة  استنادا
هي االتفاقيات ذات الشكل املبسط املجردة وهي االتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق الصالحيات ، الثالثة
الكونغرس يملك صالحية اإلصدار وإذا كان من املعترف به أن  .الدستورية للرئيس دون تدخل من قبل الكونغرس
 إالقواعد االتفاقية قوة النفاذ ف والتشريع إلعطاء
 
  ن هذا قد يعد خرقا
 
ثير أللتعديل العاشر وهو األمر الذي  طبقا
في قضية مسيوري ضد هوالند وأثير مرة أخرى في قضية بوند ضد الواليات املتحدة سنة  1920مرة أولى سنة 
  -تحددأن رة مفادها إلى أي درجة يمكن وبصيغة تختلف هذه امل 2013
 
 -بموجب التعديل العاشر دستوريا
 :صالحية الكونغرس في سن تشريع لتنفيذ االتفاقية. انظر
- Micheal John Garcia, international law and agreements: Their effect upon U. S.Law, congressional Research 
service, 20143, p6 – 7.   
 .www. Grs.goV  :متاح على املوقع التالي
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من قوانني الواليات أو  مسألة حتديد القانون املختص إىلاألفضل حتايش التطرق 
ق فيام لو كانت القضية القانون الفدرايل...وإن هذا االستنتاج يصح أيضا  فيام يتعل
 .(51)أم القانون الداخيل(( حدى قضايا القانون الدويلإاملعروضة 
يف    حكام 1988لقد أصدرت املحكمة الفدرالية يف التاسع والعرشين من حزيران 
 القضية الشهرية واخلاصة بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف نيويورك.
حيث حكمت بعدم إغالق املكتب بعدها منظمة إرهابية ألن ذلك سوف يتعارض 
وفقا  التفاقيات املقر املربمة بينها وبني األمم  األمريكيةمع التزامات الواليات املتحدة 
بذلك تكون قد أقرت الرأي االستشاري الصادر من . واملحكمة 1947املتحدة لسنة 
بشأن النزاع بني األمم املتحدة والواليات  1988حمكمة العدل الدولية يف سنة 
بخصوص حماوالهتا إغالق مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف  األمريكيةاملتحدة 
فقد غلبت املحكمة أحكام القانون الدويل عىل القانون الداخيل األمريكي  ،نيويورك
 إىلعندما قررت أن ))الواليات املتحدة ملزمة باحرتام التزاماهتا الدولية باللجوء 
وإذا كانت الواليات  1947/أ من اتفاقية املقر العام لسنة 21للامدة  التحكيم طبقا  
 االلتزامات الناشئة عىل اتفاقية املقر، فإن املحكمة املتحدة تدعي بأن قانوهنا يعلو عىل
ال وهو سمو القانون الدويل وعلوه أسايس املستقر يف القانون الدويل تذكرها باملبدأ األ
وهذا السمو قد سجل بواسطة القضاء الدويل منذ احلكم الذي  ،عىل القانون الداخيل
بني الواليات  1872سبتمرب  24أصدرته حمكمة التحكم يف قضية االلباما بتاريخ 
بأن  1988ابريل  26وقررت املحكمة باإلمجاع يف  .املتحدة نفسها وبريطانيا((
يف اتفاقية املقر اخلاص بمنظمة األمم املتحدة،  ))الواليات املتحدة باعتبارها طرفا  
التحكيم حلل النزاع القائم بينها وبني  إىلمنه ملزمة باللجوء 21/1طبقا للقسم 
وبقيت املحكمة عىل ذات النهج يف حكمها الصادر يف  .(52)األمم املتحدة((منظمة 
قضية النزاع احلدودي بني قطر والبحرين حيث أكدت املحكمة ))أنه ليس من 
                                                 
  (51) Lori F.Damvosch,  o. p.cit,  p173. 
علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تعامل، دار النهضة العربية،  (52)
 97، ص1995القاهرة، 
 
الدولية في النظام القانوني حمد عطية عمر، نفاذ املعاهدات أأبو الخير : .  انظر أيضا
 130، ص2003الداخلي، القاهرة، دار النهضة العربية، 
28
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 10
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/10
 [حممد ثامر السعدوند. ]
 
 
 521 [احلادية والثالثونالسنة ]                          [7201 إبريل هـ8143 رجب - السبعون العدد]
 
 
الرضوري أن نتساءل عام قد يكون من نوايا وزير خارجية البحرين... فالواقع أن 
متهام وقد صار البعض منها لتعهدات قبلتهام حكو مكتوبا   الوزيرين قد وقعا نصا  
ومبارشا... وسواء أكان وزير خارجية البحرين يمتلك احلق يف  حاال   تطبيقا   متلقيا  
أنه مل يقصد أن يوقع   التوقيع عىل مثل هذا النظام أم ال، فإنه ال يستطيع أن يؤكد الحقا  
الفتوى . ويذكر أن اجلمعية العمومية لقسمي (53)بإمضائه إال عىل اتفاقية دولية((
 والترشيع ملجلس الدولة املرصي قد أفتت بأنه إذا كانت االتفاقية قد تضمنت أحكاما  
فإنه ال يلزم صدور قانون جييز صدور تلك ، تعد استثناء من بعض القوانني النافذة
بموافقة جملس الشعب عىل االتفاقية أو صدور قرار من رئيس  االستثناءات اكتفاء  
 .(54)يها تكون هلا قوة القانون اجلمهورية باملوافقة عل
 الفرع الثاين
 األثر الفعال للقواعد االتفاقية الدولية عىل النصوص الدستورية
بعد احلرب العاملية  خصوصا  ن مبدأ النفاذ املبارش للقواعد االتفاقية الدولية تطور إ  
من القانون  ا  الثانية حيث ظهر اجتاه مفاده تضمني الدساتري الوطنية كلام أمكن نصوص
وحتى بعد احلرب الباردة ظهر هذا الزخم من ، الدويل وعدها جزءا  من القانون الداخيل
و إذا حاولنا حتديد العامل الرئييس يف جعل دساتري الدول بعد كل حرب عاملية  (55)جديد 
مبدأ النفاذ املبارش للقواعد االتفاقية الدولية لوجدنا الرغبة لدى تلك الدول يف  إىلتلجأ 
تلك النصوص كضامن  إىلاألنظمة الشمولية واالستناد  إىلتوفري ضامنات عدم العودة 
وهذا ما يفرس موقف دساتري دول معينة مثل دساتري أملانيا  ،للوفاء بااللتزامات الدولية
                                                 
شرف عرفات أبو حجازة، مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية، أ(53)
لسعدون، النزاع محمد ثامر ا: .للمزيد حو  قرار املحكمة انظر126، ص2004القاهرة، دار النهضة العربية، 
بين قطر والبحرين دراسة في ضوء القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  يالحدود
 . 2001بغداد، 
ون الدولي الوسيط في القان، بو الوفاأحمد أ. مشار لها في كتاب د. 1964/  6 / 30في  838الفتوى رقم  (54)
 .104، ص1996، اإلسكندرية، منشأة املعارف ،العام
(55)  Wilson,  international Law in New National constitutions,  A. J.L,  VoL. 58,  1964,  p432.                                                           
ن هذه إالعام إذ تقليدي للقانون الدولي يؤكد بعض الفقهاء أن اندالع الحرب العاملية الثانية هي نهاية التعريف ال
 
 
  الحرب أبرزت اتجاها
 
 :فيه وأخرجت مواضيعه من طور الجمود إلى طور الحركة انظر جديدا
-J.G.Starke,  An introduction to international law,  4th ed, Butter wprtns,  London,  1958,  p1 – 5.  
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، يتي بعد هناية احلرب الباردةيودستور االحتاد السوف، ألوىل والثانيةبعد احلرب العاملية ا
سبانيا لسنة إمن دستور  96واملادة ، 1975من دستور اليونان لسنة  28وكذلك املادة 
فكل هذه الدساتري جاءت كرد فعل  ،1976من دستور الربتغال لسنة  8، واملادة 1978
و ينص الدستور  .(56)األنظمة الشموليةمن املرشع واملواطنني يف تلك الدول عىل 
منه عىل أن  65يف املادة  1993و  1956واملعدل سنة 1922اهلولندي الصادر سنة 
القوانني الداخلية اهلولندية ال تعد قابلة للتنفيذ إذا تعارضت مع القواعد االتفاقية الدولية 
ب حقوق والتزامات وبغض النظر عن تاريخ صدورها وإن القواعد االتفاقية الدولية ترت
ومل تقف دساتري بعض  .(57)مبارشة لألفراد يف القواعد الداخلية اهلولندية بمجرد النرش 
قواعد القانون الدويل االتفاقية األثر الفعال داخل قانوهنا الداخيل بل  إعطاءالدول عند 
ر من دستو 12أعطتها قيمة القاعدة الدستورية داخل أنظمتها القانونية مثل املادة 
ترشين  28من دستور ليتوانيا الصادر يف  138، واملادة 1993مايس سنة  5قرغستان يف 
من  7، واملادة 1991ترشين الثاين  21من دستور رومانيا يف  11، واملادة 1992األول 
وسارت عىل ذات النهج دساتري  .(58) 1990ب آ 24دستور هنغاريا الصادر يف 
أوردت هذه النصوص يف ديباجة دساتريها معلنة أن  بنغالدش، واهلند، وباكستان ولكنها
تلك املبادئ الدستورية حتكم ترصفات هذه الدول وعىل تلك الدول أن تعطي للقواعد 
                                                 
(56)  Cassese, Modern Constitutions and international law, Rdc, London, 1985,  p357.              
-يسوق الفقه أربعة عوامل وراء إعطاء بعض الدساتير األثر الفعا  للقواعد الدولية في القواعد الداخلية وهي:
من األنظمة االشتراكية إلى نظام إلعطاء صورة مغايرة ألنظمة الحكم الشمولي السابقة وضمان التحو   :األو 
مثل هذا االنضمام يتطلب إجراء  إناالنضمام للمنظمات الدولية كاالتحاد األوربي حيث  :السوق الحر.الثاني
وجود مؤسسات دولية  -تعديالت دستورية لتتالءم مع نفاذ قرارات تلك املنظمات في القواعد الداخلية.الثالث
أو على  , ن املجتمع الدوليأ -لجنائية الدولية.الرابعالداخلية مثل املحكمة ابصالحيات مطلقة تتعدى القواعد 
 أ، األقل األعضاء الفاعلين فيه
 
اشتركوا فيها وساهموا في استبدا  دساتير  شرفوا على التغيرات السياسية وأحيانا
ودستور العراق  1996 فريقياإودستور جنوب  1995دستور البوسنة و  1993تلك الدو  مثل دستور كمبوديا 
( ولذلك وصفها دانيا  ثرر بإعادة تصميم الدساتير عن طريق القانون الدولي 2004)قانون إدارة الدولة املؤقت 
 Anne Peters supremacy lost; international law meets:)توطين التطورات الدستورية في العالم بأسره( انظر
domestic constitutional law  
 .www ICI.journal.com,vol.3,2009,p173 -متاح على املوقع
ـ د. بو غزالة محمد ناصر، التنازع بين املعاهدة الثنائية في املجا  الداخلي، أطروحة دكتوراه غير منشورة،  (57)
 . 74، ص1994كلية الحقوق بن عكون، الجزائر، 
(58) Danilenko,  the New Russian Constitution and international law,  A. J.I.L,  VoL. 88, , 1994,  p406.                                                                     
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ا والسنغال يوتطلق دساتري ناميب (59).االتفاقية الدولية النفاذ الفعال داخل نظامها القانوين
األثر الفعال للقواعد االتفاقية والكونغو عىل القواعد الدستورية التي تنص عىل منح 
وينحرص األثر الفعال للقواعد االتفاقية  (60)((.الرتتيبات الدستورية)) الدولية مصطلح
 (61).1982يف الدستور الرتكي لعام  اإلنسانالدولية بالقواعد املتعلقة بحقوق 
فرنيس وحتظى القواعد االتفاقية الدولية يف فرنسا بنفاذ فعال يف القانون الداخيل ال
وإذا كانت املعاهدة تتعارض مع الدستور الفرنيس فإن حكم جملس الدولة يسمح 
ولذلك فإن هذا احلكم سيشكل وسيلة ، بتعديل الدستور لتطبيق أحكام املعاهدة
مساعدة يف نفاذ القواعد االتفاقية الدولية بام حتتويه من حقوق والتزامات وأحكام 
دستور روسيا االحتادية بنفاذ فعال للقواعد ويف ذات املعنى يعرتف  .(62)أخرى
الفقرة الرابعة من دستور روسيا االحتادية لسنة  15االتفاقية الدولية حيث تنص املادة 
قواعد قانونية  ىءعىل ))إذا كانت االتفاقيات الدولية لروسيا االحتادية تنش 1993
، (63)التي تطبق((تتعارض مع القانون الداخيل فإن قواعد االتفاقيات الدولية هي 
                                                 
(59) Sheikh Hafizur Rahman karzonand Abdullah AL – Faruque,  status of international law under the 
constitution of Bangladesh,  an appraisal,  Bangladesh Journal of law,  VoL. 3,  1999,  p2.                                                                   
(60) Duru,  Onyekachi wisdom Ceazar,  international law Versus Municipal law ; A case study of six African 
countries ; Three of which are Monist And Three of which are Dualist, New York,  2011,  p12.                                                               
(61)  The Turkish case, How influential is international law on the constitutional level, 2010, p2-9. 
ن هناك إخلية ومع ذلك فواضح أثر القواعد الدولية في القواعد الدابشكل  1982ا لعام يلم يحدد دستور ترك
األو  يتعلق بالقواعد الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والواردة   مسارين يمكن تحديدهما في هذا املجا  هما:
 
 
ولذلك  لية.ألثر الفعا  وتتفوق على القواعد الداخانها تأخذ إف , في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان حصرا
في ومرتان  1995و  1993و  1987د  استجابة لهذا النفاذ عدة مرات )في األعوام نالحظ أن الدستور التركي ع  
ي القواعد واملسار الثاني والذي يتعلق بأثر القواعد الدولية ف (.2010و  2007و  2004و  2002و  2001و  1999
إلى تلك املسألة بشكل صريح ولكنه أشار إلى أثر بعض تلك  ن الدستور التركي لم يشر إالداخلية بشكل مباشر ف
 
 
ما يتعلق منها بالقواعد العرفية الدولية ومبادئ القانون العامة في مواد مختلفة هي املواد  القواعد خصوصا
 92و  90، 42، 16، 15)
 
وتبقى املادة  .تتعلق بممارسة حقوق اإلنسان وحرياته وحالة إعالن الحرب ( وهي أيضا
90  
 
  1965من دستور  65التي تقابلها املادة  1982من دستور  خامسا
 
حو  مكانة القواعد  التي أثارت جدال
ذا حدث تعارض بين االتفاقيات إعلى )) 2004على وفق تعديل عام  90الدولية االتفاقية حيث نصت املادة 
ن االتفاقيات الدولية إب األحوا ، فة واملصادق عليها حسالدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان أو بحرياته األساسي
 
 
 . تتفوق(( مما يعني تحديد األثر الفعا  بالقواعد االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان حصرا
محمد السيد صالح الحجازي، نطاق الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية، كلية الحقوق، جامعة   (62)
 . 39املنصورة، ص
(63)  Dr.Gennady M. Danilenko, implementation of international law in Russia and other CIS states, Gennady M.Danilenko, 
1998, p14.  
ان املادة أشارت إلى  ،من الدستور الروس ي وهما: األولى 15يورد جانب من الفقه مالحظتين على نص املادة 
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ويتضح من هذا النص أنه مل يميز بني االتفاقيات املصادق عليها من قبل الربملان 
وتلك التي ال تستلزم التصديق كام أنه مل يميز بني االتفاقيات ذاتية النفاذ واالتفاقيات 
ودستور ، 1995متوز  5رمينيا يف أوجرى عىل املسلك ذاته دستور  .غري ذاتية النفاذ
كازخستان دستور و ،1992حزيران  28استوانيا دستور و، 1991متوز  12يا بلغار
 .(64) 1995آب  30يف 
مجاع يف الفقه املرصي عىل أن القانون إنالحظ أن هناك شبه ، ويف القوانني العربية
وعليه فالقواعد االتفاقية ، املرصي يأخذ بمبدأ األثر الفعال للقواعد االتفاقية الدولية
وفقا  لإلجراءات املنصوص  (65)نفاذ الفعال عند التصديق عليها ونرشهاتكتسب قوة ال
وتصبح  .صدور ترشيع خاص من الربملان إىلعليها يف القانون الداخيل دون حاجة 
هذه القواعد واجبة التطبيق من كافة السلطات بام فيها السلطات القضائية واألفراد 
ومتى ما وجدت املحكمة أن القواعد االتفاقية قد استوفت رشوط انطباقها عىل 
تطبيقها عىل هذا الواقع ألن القواعد الدولية توفر  إىلالواقع املعروض أمامها جلأت 
فراد التمسك هبا حيث تعد عندها جزءا  من الترشيع الداخيل هلا صفة اإللزام وحيق لأل
للطعن  ا أخطأ يف التطبيق فإن حكمه قابلوعىل القايض تطبيق أحكامها وإذا م
األثر الفعال للقواعد االتفاقية الدولية  إعطاءويسري القضاء األردين عىل  .(66)بالتمييز 
رات حمكمة التمييز بقوهلا ومن ذلك قرا حتى لو تعارضت مع القواعد الداخلية،
))وال يرد عىل ذلك أن من القوانني الداخلية ماال يتفق مع هذا فاالجتهاد مستقر عىل 
                                                                                                                              
ما إلى إظم الدساتير املعاصرة التي تشير مخالفة في ذلك مع القانون الدولي كجزء من القانون الداخلي الروس ي
الفقرة الرابعة جعلت القواعد االتفاقية الدولية في  15ن املادة إوالثانية  ،القواعد االتفاقية أو القواعد العرفية
ن العامة مركز يسمو على القواعد الداخلية ولكنها لم تعط مثل هذه الدرجة للقواعد العرفية أو مبادئ القانو 
 ولعل السبب في ذلك هو طبيعة القاعدة العرفية نفسها. 
(64) stein,  International law and internal law Toward internationalization of central – Eastern European 
constitutions,  A. J.l,  VoL. 88.1994,  p427.                                                             
ولية التي تؤكد هذا املعنى في راء االستشارية الصادرة بهذا الخصوص وبعض االتفاقيات الدانظر أيضا بعض اآل 
 .36محمد املجذوب، مصدر سبق ذكره، صد.
 -وقع التالييمكن االطالع على دستور جمهورية مصر العربية على امل (65)
Fanack.com./fileadmin/User-Upload/Egypt/constitution 1971. 
خير الدين كاظم عبيد األمين، تطبيق القضاء الداخلي للمعاهدات الدولية، مجلة جامعة بابل للعلوم  (66)
 .395، ص2007، 2، العدد 15اإلنسانية، مجلد 
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أنه يف حالة تنازع القوانني الداخلية مع االتفاقيات الدولية تكون األخرية هي األوىل 
قدار خاصا  يعني م خر ملحكمة التمييز ))أن هناك نصا  آوجاء يف قرار  بالتطبيق((.
التعويض عن األرضار التي تنجم عن حوادث الطريان الدويل وهو النص الوارد يف 
و للنقل اجلوي( والتي تطغى نصوصها عىل س)اتفاقية وار إليهااالتفاقية املشار 
وقررت يف حكم ثالث ))أن االتفاقية هي أعىل مرتبة من القانون  (.القوانني املحلية(
وبررت هذا املسلك ))بأن من املتفق واملستقر عليه الداخيل وأوىل بالتطبيق...(( 
أن القوانني املحلية السارية املفعول هي الواجبة التطبيق ما مل يرد يف املعاهدة أو  قضائيا  
اتفاق دويل ما خيالف أحكام هذه القوانني وهذه القاعدة ال تتأثر بأسبقية القانون 
 .(67)الدويل عىل القانون املحيل 
من دستور اجلزائر لسنة  168و  165و  132و  131و  77املواد  إىلواستنادا  
التي تنص عىل أنه )إذا ارتأى املجلس الدستوري عدم 1996واملعدل سنة  1989
، ووفق هذه املادة ال (68)دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية فال تتم املصادقة عليها(
املصادقة عىل اتفاقية ختالف  تكون املعاهدة خمالفة للدستور ألن نص املادة يمنع
الدستور وخولت املادة املجلس الدستوري سلطة مراقبة مدى دستورية معاهدة قبل 
املعاهدة  إنتاجوحيول دون  و رأي املجلس يصدر عنه كهيئة قضائية ،املصادقة عليها
، ن النظام القانوين اجلزائري يأخذ بنظرية وحدة القانونإولذلك قيل  (69).آلثارها
بام  ةذ القواعد االتفاقية الدولية األثر الفعال يف التطبيقات يف مؤسسات الدولوتأخ
السمو  إعطاءفيها املؤسسات القضائية مع التأكيد يف مجيع هذه النصوص عىل 
 والعلوية لقواعد القانون الدويل االتفاقية.
من القانون املدين السوري تنص عىل عدم رسيان  25فاملادة ، أما يف سوريا  
                                                 
م القانوني الداخلي األردني، مركز الدراسات القضائية، مجد الجنهي، نفاذ املعاهدات الدولية في النظاأد. (67)
 .www,  cojss. Comlprint.php:األردن، منشور على املوقع التالي
 :يمكن االطالع على دستور الجمهورية الجزائرية على املوقع التالي (68)
www.apn-dz.org/apn/arabic /costitution 96 /titre.o/htm. 
التفاقي في الجزائر، املجلة املصرية للقانون الدولي، املجلد الواحد الخير قش ي، تطبيق القانون الدولي د. ا (69)
 :املوقع التالي.279، ص1995والخمسون، 
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 أصولمن قانون  113كام أن املادة  ،األحكام املخالفة التفاقية دولية نافذة يف سورية
املحاكامت اجلزائية تنص عىل أن العمل بالقواعد املتقدمة ال خيل بأحكام املعاهدات 
ويسري القضاء ، املعقودة والتي تعقد بني سورية وبني غريها من الدول يف هذا الشأن
عطائها السمو عىل القانون إقواعد االتفاقية الدولية وتطبيق الالسوري عىل ترجيح 
بتاريخ  1905/366بل أن حمكمة النقص السورية يف قرارها رقم  .الداخيل
قضت بأن املحاكم الداخلية ال تطبق القواعد االتفاقية الدولية  21/12/1980
قوانني الدولة عدها جزءا  من يلدولة قد التزمت بتطبيقها وإنام عىل أن ا تأسيسا  
الداخلية وإذا وجد تعارض بني تلك القواعد والقانون الداخيل فإن عىل املحكمة أن 
 - (71)وجاء يف مقدمة الدستور اللبناين. (70)تطبق أحكام املعاهدة وهتمل القانون الداخيل
أن لبنان ملتزم  - التفاق الطائف تبعا   1990بموجب التعديل احلاصل يف عام 
وباملواثيق الدولية وبناء عىل هذا فقد عد املجلس  اإلنساني حلقوق العامل باإلعالن
بة واله صالحية مراقأمن الدستور، مما  أالدستوري القواعد االتفاقية جزءا  ال يتجز
، مامه للقواعد االتفاقية من باب التثبت من دستوريتهاأانطباق القوانني املطعون هبا 
املحاكامت املدنية اللبنانية ))عىل املحاكم أن  أصولوجاء يف املادة الثانية من قانون 
تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد عند تعارض أحكام املعاهدات الدولية مع أحكام 
 (72)القانون العادي وتقدم يف جمال التطبيق األوىل عىل الثانية..((.
 فعاال   أن القواعد املتعلقة بعدم التمييز ضد األجانب تأخذ نفاذا   إىلشارة وجتدر اإل
فقد نصت املادة الثانية من مسودة أبحاث هارفرد يف ، داخل النظام الداخيل للدولة
حلاق األذى باألجانب إالقانون الدويل عىل أن الدولة تعد مسئولة عن أنواع معينة من 
حكم يصدر أي  وهذه احلاالت هي ))أي نص يف قانوهنا الداخيل، أو ،ليهمإأو اإلساءة 
أوأي اتفاقية من االتفاقيات تربمها يف جمال معاملة األجانب  ،ليةمن حماكمها الداخ
                                                 
www.ina –nsyrie. Com ltbi – images /filed 0478pdf.70 
 :مع جميع تعديالته على املوقع التالي 1926يار أ 23الدستور اللبناني الصادر في  يمكن االطالع على(71)
www mpil. De/files/pdf/ the constitution –arabic.pdf. 
يدز( وحقوق اإلنسان في لبنان.متاح على ي لفيروس نقص املناعة البشري )اإل اإلطار القانون ،نزار صاغية (72)
 .www.altflouna.gov.lb/Files/aids/.doc                                                                             :املوقع التالي
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وهي هبذه الصياغة تعرب عن قاعدة مفادها سيطرة أو  .تتعارض مع هذه االتفاقية((
 (73)سمو القواعد االتفاقية الدولية عىل سلوك الدول يف ميدان التمييز ضد األجانب.
 املبحث الثاين 
 األثر املحدود للقواعد الدولية يف القواعد الداخلية 
 ،يتناول هذا املبحث وعرب مطلبني األثر املحدود للقواعد الدولية العرفية يف املطلب األول
 لقواعد االتفاقية الدولية يف املطلب الثاين عىل القواعد الداخلية.لواألثر املحدود 
 املطلب األول  
 دولية العرفية األثر املحدود للقاعدة ال 
، يفرق هذا املطلب بني األثر املحدود للقاعدة العرفية عىل املامرسة الداخلية للدول
وبني األثر املحدود لتلك القواعد عىل الدساتري الداخلية. وسنتناول هذين األثرين 
 بفرع مستقل لكل منهام.
 الفرع األول
 الداخليةاألثر املحدود للقواعد العرفية الدولية عىل املامرسة 
قبل اخلوض يف األثر املحدود للقاعدة العرفية جيب اإلقرار بأن الفقه يسلم بجملة 
هي التسليم بأن من الصعوبة ، ثارها. فاحلقيقة األوىلآمن النتائج تتعلق بتلك القواعد و
بني مبادئ القانون العامة والقواعد الدولية العرفية فهناك  فاصال   بمكان أن نرسم خطا  
، فبعض الفقهاء يصنفها (74)نوع من التداخل بينهام وحتى قاعدة قدسية العهود واملواثيق
وليس  .يف حني يصنفها اآلخرون قاعدة عرفية دولية، مبدأ من مبادئ القانون العامة
أو قواعده العرفية بل هو خالف هذا بخالف معارص ظهر بعد تطور مبادئ القانون 
تسلم به كتب الفقه القديمة واملعارصة ولدى فقهاء من مدارس فقهية خمتلفة مثل أو 
                                                 
(73)  League of Nations Document ; C,  351 { c }. M.145.{ c }. 1930. p26. 
 : العامة انظر للمزيد حو  مبادئ القانون   (74)
Dr. A F Christina Vogt, the role of general principles in international law and their relationship to treaty law,p12-14...  
مبادئ احتياطية. متاح على  -3مبادئ توجيهية. -2مبادئ أساسية. -1الذي يقسم تلك املبادئ إلى ثالث فئات:
 .www.retferd.org-….-Retfaerd                                                                                        :املوقع التالي
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واحلقيقة الثانية  .(75)وباسد يغانت ، وكنز، ودي لوتر، وكونكهايم، ولوتر باخت، بنهايم
من كافة  ال يعني املبادئ املعرتف هبا بشكل مطلق( املبادئ املعرتف هبا())أن مصطلح 
مصاف القواعد اآلمرة يف القانون  إىلالدول ألن التسليم بذلك سيحيل هذه القاعدة 
طالق صفة العموم هو متييز تلك املبادئ عن غريها إالغرض من بل كان  .الدويل العام
ألن من املستقر يف القانون أن هناك مبادئ ، من املبادئ القانونية املحلية واإلقليمية
والتي حتظى  وثالثة حملية فاملراد هنا هو املبادئ املعرتف هبا عامليا  ، وأخرى عاملية، إقليمية
واحلقيقة  (76)حد القاعدة العرفية الدولية. إىلهبا تلك املبادئ ولكن برشط أن ال تصل 
أن االلتزام بتحويل القاعدة  إىلمن الفقه الدويل يذهب  ا  كبري ا  الثالثة، أن هناك جانب
قاعدة من قواعد القانون الداخيل إلعطائها األثر عن طريق ترشيع  إىللية العرفية الدو
 - نظريا   -وحتى لو كان (77)صادر من الربملان يتعارض مع طبيعة القاعدة العرفية ذاهتا.
أزواج القانونني  لنظرية قانون داخيل طبقا   إىلمن املمكن حتويل القانون الدويل العريف 
ألن املرشع عندها سيجد  .مكن أن حيقق أي مغزى عميلجراء ال يفإن مثل هذا اإل
بالتثبت من كل التغريات والتعديالت والقواعد اجلديدة واملبادئ الناشئة  ملزما  نفسه 
وقانون ، وقانون البحار، مثل اجلنسية، والبيئة، واالستثامر، باستمرار يف القانون الدويل
واملعاهدات اخلاصة هبا وهو يف هذه احلالة حيتاج عىل األقل سنة واحدة وهو ، الفضاء
أن حتويل القانون الدويل  إىلأمر يشق عىل أي مرشع أوأي سلطة تنفيذية. هذا باإلضافة 
قانون داخيل عن طريق اللوائح واألنظمة والترشيعات ستتناقض مع طبيعة  إىلالعريف 
 القانون الدويل العريف نفسها.
قواعد ومبادئ القانون الدويل  incorporateهلذه األسباب فإن الدول تدمج و
العريف يف قوانينها الداخلية سواء جاء هذا الدمج بصياغة عامة ))القانون الدويل 
 (78)قاعدة حمددة. إىلأو بدون اللجوء  ((law of landمن القانون العاملي ا  يشكل جزء
                                                 
(75)     Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser, o.p, cit. 176. 
  (76) Hannes, vallikiv, o. p.cit.p 32. 
  (77) C. H Schreuer,  The Applicability of stare Decisis to international law in English courts,  N I L R. London,  
1978. p234. 
  (78) Luzius Widbaber and Stephan Breitenmoser,o.p,cit,  p177. 
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القول بأن القاعدة العرفية الدولية جزء من  إىل يذهبون نيفمعظم الفقهاء االسرتالي
ترشيع يدجمها بالقانون الداخيل لكي تعد  إىلالقانون العمومي ولذلك فهي حتتاج 
 .(79)جزءا  من قواعد ذلك القانون
 إىل -لقلة معلوماهتم عن القانون الدويل نظرا   -نيويميل غالبية القضاة الربيطاني
وبدل ذلك فهم يبحثون ، أدلة عىل القانون الدويل العريف التغايض كثريا عام هو متوفر من
يف ما هو مألوف لدهيم من مصادر القرارات القضائية الصادرة من املحاكم االنكليزية 
أواملحاكم األخرى التي تطبق القانون العمومي.وإن مثل هذه القرارات ال تعطي عادة 
اإلجابة الالزمة وبالتايل فهم ال جيدون فيها ضالتهم، ولذلك فالبحث جيب أن يتم يف 
س به ملثل هذه األدلة. كام جيب أال ب ا  خر وهو ميدان الكتب التي تشكل مكانآان ميد
أن القرارات القضائية قد صدرت منذ فرتة طويلة وإن قواعد العرف الدويل  إىلاإلشارة 
ربام تكون قد تغريت خالل هذه الفرتة الزمنية الطويلة وبالتايل فالرجوع لتلك القرارات 
ن مل إذلك أن القايض الربيطاين  إىلأضف  .هو قد ال يفي بالغرضمشقته ف إىلباإلضافة 
 إىلجيد قاعدة عرفية يف تلك القرارات القضائية فإنه قد جيتهد وإن اجتهاده هذا قد يؤدي 
ويف قضية  1876ويف عام  (80)ابتكار قاعدة جديدة قد تتعارض مع القانون الدويل العريف.
ألتاج باألغلبية بأن املحاكم االنكليزية ليس هلا  كيني )فرانكونبيا( ضد أر، قضت حمكمة
االختصاص القضائي عىل األجانب الذين يرتكبون اجلرائم خارج احلزام البحري 
 بأهناىل مسافة ثالثة أميال بحرية عىل الرغم من االدعاء إللساحل الربيطاين و املالصق
فقد قوته امللزمة عندما مرر القانون الدويل. أن هذا القرار  إىلمتلك االختصاص استنادا  
 عطاءإل 1878الربملان ترشيع االختصاص القضائي عىل املياه اإلقليمية والصادر سنة 
املحاكم الربيطانية االختصاص القضائي يف مثل هذه احلاالت، ولكن وجهة النظر 
القضائية املعرب عنها يف هذه القضية يبدو أهنا ألقت الشكوك عىل مدى ونطاق مبدأ 
أي قاعدة من  إىللقاعدة األغلبية فإن املحاكم االنكليزية ال تعطي أي أثر  وطبقا   .الدمج
                                                 
  (79) Fitzgerald, Brian F, Internationdl Human rights and High Court of Australia. James cook university Law 
Reriew, 1994, p90.  
  (80) Micheal Akehurst, o. p.cit. p46. 
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ال بل األكثر من ذلك إذا  ،مل يتم تبنيها من قبل بريطانيا العظمى قواعد القانون الدويل ما
كانت مثل هذه القاعدة تتعارض مع مبدأ قائم من مبادئ القانون العام الربيطاين فإن 
ويف القرار الصادر يف قضية  1905املحاكم الربيطانية ملزمة بعدم تطبيقه. ولكن يف سنة 
 (81).النظرية التقليدية للدمج إىلهناك عودة جزئية  مناجم الذهب يف راند الغربية ضد أر،
ملا أراه فإن قواعد القانون  ا  يقول اللورد دبيننك يف قضية شاكرر ضد وزير الداخلية ))وفق
وبعد ثالث  ومع ذلك، .من قانوننا فقط عندما نقبلها ونتبناها(( ا  الدويل تصبح جزء
نك املركزي النيجريي طرح ويف قضية مؤسسة تراندكس التجارية ضد الب، سنوات
سؤال يف غاية األمهية مفاده التساؤل عن القواعد القانونية املطبقة من قبل املحاكم 
الربيطانية والتي تتضمن قواعد عرفية دولية فيام لو طرأ عليها تغيري عىل املستوى الدويل 
أي ؟ أي ترشيعالعريف فهل أن هذا التغيري سيأخذ مداه أيضا  يف القواعد االنكليزية دون 
يرى اللورد ديننك ))إذا كانت  ؟.أن العملية تتم بشكل تلقائي أم جيب انتظار الترشيع
املحاكم الربيطانية اليوم تطبق قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف يف القضية 
سنة فإن تلك املحكمة  60سنة أو  50املعروضة وكانت هذه القاعدة قد تغريت خالل 
تطبق هذا  التغيري الذي طرأ عىل هذه القاعدة األثر الكامل وتستطيع أن إعطاءتستطيع 
فيام خيص  .(82)نكليزي دون انتظار جملس اللوردات لعمل ذلك((التغيري يف القانون اإل
من نظرية  ومع ذلك ويف قضايا معارصة فإن هناك حتوال   .القانون العريف الدويل يف انكلرتا
مفاده اإلقرار بأن القواعد العرفية للقانون  Transformation إىل corporation الدمج
الدويل تصبح جزءا  من القانون االنكليزي فقط عندما يتم قبوهلا عن طريق ترشيع يصدر 
ذلك رصاحة من قبل اللورد أشكن  إىلمن الربملان أو قرارات قضائية. وقد متت اإلشارة 
لتجارة ))فالقانون الدويل كام هو معرتف به يف قضية الرشكة التجارية املرصية ضد جملس ا
من  ا  ن قواعد القانون الدويل تشكل جزءإهبا يف القانون الداخيل،  ا  معرتف ال يمنح حقوقا  
القانون الداخيل فقط عندما يتم تبنيها كقواعد قانون داخيل التي يتعني عىل املحاكم 
أي قاعدة من  وهكذا فإن (83)هلا((. أو ترتب امتيازات استنادا   الربيطانية أن متنح حقوقا  
                                                 
  (81) J.G.strake,  o. p.cit. p69. 
  (82) Rebecca M.M.Wallace,  O. P.Cit,  p42. 
(83)   Micheal Akehurzt,  o. p.cit,  p48. 
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قواعد القانون الدويل العريف تتعارض مع اللوائح الربيطانية ال تطبق من قبل املحاكم 
وهذا ما حدث فعال   .أن تتحمل الدولة املسؤولية الدولية إىلالربيطانية حتى لو أدى ذلك 
حيث رفضت املحكمة الربيطانية االستئناف  1906يف قضية مورتينيز ضد بيز سنة 
املقدم للطعن يف القرار باعتباره يتعارض مع القانون الدويل العريف وأكدت املحكمة ما 
نصه ))بالنسبة للمحاكم الربيطانية فإن الترشيع الصادر من الربملان والذي تم متريره 
قانوين من قبل جملس اللوردات أو النواب واملصادق عليه من قبل امللك، يتفوق، بشكل 
 .(84)األثر الكامل لكافة مصطلحاته(( إعطاءواملحاكم ملزمة ب
أما القواعد الدولية التي يكون مصدرها غري العرف واالتفاقيات الدولية فإنه 
والذي  .إليهاليس هناك قضايا انكليزية عىل اإلطالق تتعامل مع هذه املصادر أو تشري 
يبدو أن مثل هذه القواعد سوف تعامل بنفس الطريقة التي تم التعامل هبا مع قواعد 
ق الذي ورد يف قضية باربيت يبدو أنه يمثل نظرية واإلطال القانون الدويل العريف.
ويسري العمل يف  (85)عامة للقانون االنكليزي وإن تطبيقها غري حمدود بالقانون العريف.
الواليات املتحدة وبسبب جذوره االنكليزية، عىل الوترية التي تسري عليها املحاكم 
تطبق نظرية  األمريكيةملحاكم الربيطانية، ففيام يتعلق بالقانون الدويل العريف فإن ا
تطبق نظرية  األمريكيةوحدة القانون أما فيام يتعلق باملعاهدات الدولية فإن املحاكم 
 ازدواج القانونني.
اعرتفت أن القانون الدويل العريف يعد جزءا  من قانون  األمريكية القرارات القضائية
نريساد أعلن ))يف غياب فالقايض مارشال يس جي يف قضية ، الواليات املتحدة
 ا  الترشيع الصادر من الكونغرس تكون املحاكم ملزمة بقانون األمم الذي يشكل قانون
من  جزء ))أن القانون الدويل 1900للعامل بأرسه(( بينام أعلن القايض كراي سنة 
 ولكن هذا القبول للقانون الدويل العريف مل جير عىل إطالقه فرسعان ما تناوله قانوننا((.
العرف الدويل إال بعد التأكد من أنه ليس  إىلالتعديل بحيث أصبح ال يمكن اللجوء 
أن هذه  إىلوجتدر اإلشارة  .هناك ترشيع داخيل أو اتفاقية دولية يمكن أن حتكم القضية
                                                 
  (84) Rebecca M. M Wallace,  o. p.,cit,  p43.                
(85)   Micheal Akehurst,  o. p.cit. p44. 
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يف  وهذا ما حدث مثال  ، يف الوقت الراهن األمريكيةالقاعدة ال تزال تأخذ هبا املحاكم 
))أن من واجبنا أن نطبق  حدة ضد فواز يونس حيث قضت املحكمةقضية الواليات املت
الدستور، والقوانني واملعاهدات وليس تثبيت قانون العامل أو تأكيده عن طريق أحكام 
يف قضية الواليات املتحدة ضد جون اينكواين وجدت  .(86)القانون الدويل العريف((
ستيالء غري املرشوع عىل السفن الواليات املتحدة نفسها ملزمة بدفع تعويضات عن اال
اخلاصة، عىل الرغم من أن املحكمة العليا أمرت بمثل هذا االستيالء، وبعد احلرب 
يتعلق  قضائيا   ا  عرش قرار يثناحماكم التحكيم  إىلاألهلية سلمت الواليات املتحدة 
 ويف ست من هذه القضايا، بالغنائم صادر من املحكمة العليا أثناء احلرب األهلية
وجدت حماكم التحكيم أن املحكمة العليا خاطئة وحكمت بتعويضات للحكومة 
عندما تكون حمكمة الغنائم  خصوصا   ،وهذه ظاهرة مألوفة يف قضايا الغنائم ،الربيطانية
 .(87)ملزمة بالقانون الداخيل أو النظام الداخيل وليس بالقانون الدويل
مة أن ))أن املامرسة الدولية قضت املحك 1925ويف قضية سكراودر ضد بازل سنة 
ا العام أو لوائحنا نفقط عندما نتبناها نحن، وهي كام هو احلال مع قانون ا  تكون قانون
يمكن أن تستند عليه  ا  واحد ا  ن هناك أساسإتكون ملزمة إلرادة الكونغرس...  القانونية
تتحقق عندما وهذه احلالة ، من الكونغرس ا  صادر ا  املحكمة الفدرالية لرتفض ترشيع
به من مبادئ القانون  ا  يكون الترشيع غري دستوري أو أن الترشيع قد ينتهك مبدأ معرتف
إلمهال ذلك الترشيع من قبل املحاكم  ولكن هذا ليس من شأنه أن يعطي مربرا  ، الدويل
بل كجزء من عىل ذلك فالقانون الدويل العريف قُ  أو حتى من قبل السلطة التنفيذية(( وبناء  
نه ليس هناك من سوابق قضائية داخلية أو إجراءات أذلك  إىلقانون األمريكي، أضف ال
ترشيعية داخلية ختالف ذلك. ويف حالة حدوث تنازع بني القانون الدويل العريف 
 .(88)والترشيع الداخيل فإن املحاكم الداخلية سوف تقر النصوص الداخلية 
 
                                                 
(86)  Rebecca M.M Wallace,  o. p.,cit,  p47. 
 (87) Wheaton, international law, 1st Ed, Dana, 1866, p392. 
  (88) Rebecca M. M Wallace,  o. p.,cit,  p48. 
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 الدولية عىل النصوص الدستورية األثر املحدود للقاعدة العرفية
بموقفها من األثر املحدود للقواعد العرفية  ما تشري الدساتري أو ترصح علنا   نادرا   
ومع ذلك فيمكن تلمس هذا األثر وحتديده من خالل بعض العبارات  ،الدولية
أو يف مسلك املحاكم الداخلية العليا أو حتى ، الواردة يف بعض النصوص الدستورية
 املحاكم العادية جتاه تفسري النصوص الدستورية.
تي السابق وروسيا مبادئ عامة يفلم تتضمن الدساتري السابقة لالحتاد السوفي
لعالقة القواعد العرفية الدولية ومبادئ القانون العامة بالقواعد الداخلية، إال أن 
وص مثل السابق وروسيا كانت تتضمن إشارات يف نص السوفييتيدساتري االحتاد 
وإن االلتزامات الدولية التي تنشأ عن  .تعالج السياسة اخلارجية 29و  28املواد 
، ويف اسرتاليا (89)جيب أن تنفذ بحسن نية. املبادئ والقواعد العامة املعرتف هبا دوليا  
املحدود بصورة تكملة القواعد القانونية الداخلية القائمة ولذلك فغالبية  األثر يظهر
 ئالقول بأن القانون الدويل ال يمكن أن ينش إىلحاكم االسرتالية تذهب القضاة يف امل
 إكامل ما هو قائم منها من مبادئ القانون العمومي وإن مهمته تقترص عىل جديدا   مبدأ  
حيث ذهب القضاة أنه ليس من املالئم  Dietrichيف قضية ديرتش  تضح جليا  اوهو ما 
. وقد (90)االستعانة بالقانون الدويل إلثبات حق من احلقوق يف إطار القانون العمومي 
 إىلسبق للمحكمة االسرتالية العليا أن رفضت تفسري الدستور االسرتايل استنادا  
سطيني مبادئ القانون الدويل وذلك عندما ردت احلجج التي تقدم هبا املدعي الفل
يف قضية شهرية واجهت هبا املحكمة خيارات من نوع فريد حيث  (عيل الكاتب)
 مدعية   ،فيها ا  مولود هبوصف إليهاالفلسطيني عيل الكاتب  ةعادإالكويت  دولة رفضت
ألهنا تسيطر عىل  ،رسائيل السامح له بدخول غزةإورفضت  ،نه ليس من مواطنيهاأ
يف احلجز طوال  وكان قد وصل اسرتاليا بدون جواز سفر وبقي مودعا   ،مداخل غزة
وعندما طالب املحكمة بتفسري الدستور االسرتايل وفق قواعد القانون  ،هذه الفرتة
                                                 
  (89) DaniIenko,  the new Russian Constitutions and international law,  A. J.l.L,  VoL. 88,  1994,  p406.  
 (90) Fitzgerald, Brian F, o. p, cit.,  p90.                                                         
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 اإلنسانالدويل رفضت املحكمة تفسري الدستور وفق مبادئ القانون الدويل حلقوق 
واحرتام رغبة الالجئ  إلنساناالتي تعطي ضامنات للحرية الفردية واحرتام حقوق 
أن )املحكمة االسرتالية العليا  إىلبلده، ولذلك ذهب ماك هونغ رصاحة  إىلبالعودة 
(. ومتيز (91)أن يفرس الدستور بشكل جيعله يتالءم مع قواعد القانون الدويل مل تقبل أبدا  
االتفاقية بني القواعد الدولية  1979من الدستور النيجري امللغي لسنة 12املادة 
ولكنها مل حتدد عىل وجه الدقة األثر الذي حتظى به هذه القواعد وهو ما  والعرفية،
من  12لكن املادة ، (92)تطبق املامرسة الربيطانية بأهناالقول  إىلجعل الرشاح يميلون 
حسمت األمر وأعطت القواعد الدولية أثرا   1999الدستور النيجريي النافذ لسنة 
 .(93)اإلنسانوحتى يف جمال حقوق اعد الداخلية عىل القو حمدودا  
 املطلب الثاين 
 األثر املحدود للقاعدة الدولية االتفاقية 
سيلقي هذا املطلب الضوء عىل األثر املحدود للقواعد االتفاقية الدولية يف القواعد 
الداخلية سواء ما يتعلق منها بمامرسة تلك القواعد أو يف النصوص الدستورية التي 
بني صيغة هذه  ا  ن كان موجودإثر وحماولة الوقوف عىل االختالف أوضحت هذا األ
وهكذا سيأيت هذا  .النصوص ومالمح تطبيقها من قبل املؤسسات الداخلية املعنية
خيصص األول لدراسة األثر املحدود للقواعد االتفاقية الدولية  -:املطلب بفرعني
الثاين لدراسة األثر املحدود للقواعد  وخيصص .عىل املامرسة القانونية الداخلية
 االتفاقية الدولية عىل القواعد الدستورية الداخلية.
 
 
                                                 
(91)  Michael kiRBy, O.P.Cit. P173. 
 (92) Christian N. Okeke, international law in the Nigerian legal system, California Western - international law 
Journal, Vol.27, p335. 
 .http;/ldigital commons, law.ggu.edu/pubs                                       :                         متاح على املوقع التالي
 (93) Jacob Abiodun Dada, Human rights under the Nigerian constitution; issue and problems.International 
journal of Humanities and social science, Vol.2, No, 12, 2012, p43.  
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 األثر املحدود للقواعد االتفاقية
 الدولية على الممارسة القانونية الداخلية
ختتلف ممارسات املؤسسات الداخلية جتاه القواعد االتفاقية الدولية، فمن القواعد 
السائدة يف القانون الداخيل االسرتايل أن املعاهدة ال تعد جزءا  من القانون األساسية 
 الداخيل االسرتايل ما مل تصدر لوائح تدجمها هبذا القانون وهكذا فإهنا ال ترتب حقوقا  
والتزامات مبارشة يمكن لألفراد االحتجاج هبا أمام املؤسسات الداخلية االسرتالية 
دولية ال تتمتع بقوة التنفيذ املبارش يف القواعد الداخلية ألن القواعد االتفاقية ال
ويف كندا، أقرت املحكمة الكندية العليا يف قضية سورش ضد كندا  .(94)االسرتالية
 تدمج بالقانون ))أن قواعد القانون الدويل االتفاقية ال تعد قواعد ملزمة يف كندا ما مل
ويف اململكة املتحدة هناك اختالف بني تأثري املعاهدة يف  .(95)((الكندي بترشيع..
القانون الدويل وتأثريها أو فاعليتها يف القانون الداخيل، فاملعاهدة تصبح ذات تأثري 
 وفاعلية بمجرد املصادقة عليها من قبل امللكة ولكنها عادة تبقى بدون فاعلية وتأثري ما
ن مثل هذا التمييز غري إ .قوة النفاذ اهدةتلك املع مل يمرر ترشيع من الربملان يمنح
ففي الغالبية العظمى من ، موجود يف بقية الدول أو باألحرى غري واضح املالمح
الدول الديمقراطية خارج دائرة دول الكومنولث يشارك الربملان أو املرشع أو جزء 
هذا  ويبدو أن (96)منه بعملية التصديق عىل املعاهدات ألن التصديق يصدر بقانون.
التمييز حمكوم بشكل رئييس باملبادئ الدستورية التي حتكم العالقة بني السلطة 
التنفيذية )التاج( والربملان. فاملفاوضات والتوقيع والتصديق مواضيع خيتص هبا 
ن القانون م ا  التاج. ومع ذلك فإن نصوص املعاهدات التي يربمها التاج تصبح جزء
                                                 
 (94) kriston walker,  international { Human Rights} Law and domestic Law,                    
www.hric.org.au / waIker.  
 (95) Micheal Kirby, Constitutional law and International law; National Exceptionalism and thedemocratic 
deficit? Georgetown University law Center.p441. 
   :متاح على املوقع التالي 
http://scholrship.law.Georgetown.edu.hartlecture/3 
(96)  Michael Akehuost ,  o.p.,  cit, ,  p45.                                                                  
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ن إجراء لضم نصوصها. إأي  إىل( دون حاجة يا  تيكماووتأاالنكليزي بشكل ذايت )
نتيجة مفادها أن التاج يستطيع تعديل القانون الداخيل أو بعبارة  إىلهذا قد يؤدي 
 أخرى اختاذ خطوات مهمة دون مشورة الربملان أو احلصول عىل موافقته.
 ولذلك أصبح من الرضوري التأكد من: 
 املعاهدات التي:   .1
 اخلاصة للمواطنني الربيطانيني.ثر عىل احلقوق ؤت -أ 
 تتضمن أي تعديل للقانون العمومي بسبب نصوصها. -ب 
 ضافية.إتنص عىل منح التاج سلطات  -ج 
 ضافية عىل احلكومة الربيطانية.إتفرض التزامات مالية  -د 
ن مثل هذه املعاهدات جيب أن حتظى بموافقة الربملان من خالل ترشيع يصدره إ
جراء تغريات رضورية يف لة الرضورة أي ترشيع إلثر ويف حاالربملان فيعطيها األ
 القانون الداخيل.
املعاهدات التي تنص رصاحة عىل رضورة احلصول عىل مصادقة الربملان،  .2
 بالقرارات. وهذا التصديق حيصل عادة بإصدار اللوائح وأحيانا  
عن اإلقليم الربيطاين تتطلب مصادقة  املعاهدات التي تتضمن تنازال   .3
 الربملان وهذه املصادقة تصدر بالئحة.
إلصدار أي ترشيع يف أنواع حمددة ومعينة من  ليس هناك من داع .4
املعاهدات اإلدارية ذات الطبيعة غري الرسمية التي تدخل التنفيذ بمجرد 
ري يف يالتوقيع وليس التصديق ألهنا ال تتضمن يف الغالب أي تعديل أو تغ
 القانون الداخيل.
 ،واستنادا  ملا ذكر، فإن القواعد االتفاقية الدولية تتطلب لكي تنفذ أن يصدر ترشيع
مبادئها العامة يف اللوائح غري كاف لتشكل الترشيع الرضوري جلعلها  إىلوإن اإلشارة 
وإذا حدث أن تضمنت هذه اللوائح نصوص تتعارض مع اتفاقية أخرى سابقة  .نافذة
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ويرى  (97)هذه املعاهدة. إىلاملحاكم الربيطانية الداخلية سوف تطبق اللوائح التي تشري فإن 
جانب من الفقه أن اململكة املتحدة تأخذ بنظرية وحدة القانون فيام يتعلق بالعرف الدويل 
فاملعاهدات ال تصبح ، وتأخذ بنظرية ازدواج القانونني فيام يتعلق باملعاهدات الدولية
تخذ بحقها إجراءات ترشيعية جتعلها بمثابة انون الداخيل الربيطاين دون أن تجزءا  من الق
السلطة التنفيذية  إىلبرام املعاهدات تسند إولعل السبب يف ذلك أن صالحية  ،ترشيع
وإذا ما ترك األمر هكذا فإن من شأن ذلك أن يطلق يد السلطة التنفيذية يف ترشيع قوانني 
وإن السلطة ، دون أن متر عىل الربملان وتصبح ترشيعا   عرب االتفاقيات التي تربمها
فإن  1997ومنذ عام  .التنفيذية من جهة أخرى قد تتعسف يف استخدام هذه الصالحية
كل معاهدة دولية توضع أمام الربملان مشفوعة بمذكرة تفسريية توضح املعامل الرئيسية 
ال حاجة هلا إذا كانت املعاهدة  ولكن املذكرة التفسريية، النص الرئييس إىلدون اإلشارة 
وإذا ما كشف التطبيق عن تنازع بني املعاهدة والترشيع فإن  .تدخل النفاذ بمجرد التوقيع
الترشيع يتغلب عىل املعاهدة وهذا ما حدث بالضبط مع االتفاقية األوربية حلقوق 
ع قانون وحرياته األساسية والتي مل تعد جزءا  من القانون الداخيل حتى رش اإلنسان
،عىل الرغم من أن بريطانيا (98)اإلنسانسمي ترشيع حقوق  1998خاص هلا لسنة 
، ولذلك يميل جانب من (99)1952لسنة  اإلنسانصادقت عىل االتفاقية األوربية حلقوق 
وصف القانون االنكليزي بأنه يضع القانون الدويل يف مرتبة أدنى من مرتبة  إىلالفقه 
جراء الترشيعي يعطي ن هذا اإلإ .(100)القانون الداخيل بالرغم من املساواة الشكلية بينهام 
األثر الفعال للمعاهدة التي تم متريرها قبل تصديقها ويمنح الفرصة للقانون الداخيل 
عاهدات املومفادها أن   ponsonbyلدويل وهذا ما يعرف بقاعدة لكي يتالءم مع القانون ا
أمام الربملان االنكليزي بكلتا جملسيه لتصديقها ونرشها يف  ا  يوم 21املوقعة تودع ملدة 
جمموعة معاهدات اململكة املتحدة، وعىل الرغم من أن هذه الفرتة توفر فرصة كافية 
                                                 
 (97) G.strake,  o. p.,  cit,  p73. 
(98)  Rebecca M.M.Wallace,  O. P.cit,  p44. 
(99)  Asian Abasnidse,  o. p.cit, p44. 
املجلة، جامعة محمد خيضر بسكره، منشور حسنية شرون، عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي،  (100)
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ىل التساؤل عن رضورة وإلزامية ن اإلجابة عإ. قانونا   ا  جراء ملزمإللمناقشة فهو ليس 
جراء الترشيعي أوضحه السري روبرت فليمر يف قضية برملان بيجي وذلك عندما اإل
استنتج أنه ))لكي نعرتف بأن هناك ثمة حصانة منحت من اتفاقية ما لسفينة حربية عامة 
، وعىل الرغم (101)للتطبيق من قبل املحاكم الداخلية(( ةفيجب أن تكون تلك احلصانة قابل
وهذا ليس  - مما استقر من أن الترشيع يسمو عىل املعاهدة إذا ما حصل تعارض بينهام
خر بدأ آومع ذلك فإن هناك مبدأ  -جمرد استنتاج أو حتليل قانوين بل هو مبدأ دستوري
عىل االستنتاج والتحليل املنطقي مفاد ه حيثام يكون الترشيع الداخيل قد مرر  ا  يتضح مبني
نام قصد الوفاء إدولية فإن ذلك يعني أن الربملان الفاعلية للمعاهدة ال إعطاءرض لغ
املحاكم  إليهابالتزاماته الدولية، والسؤال الذي يطرح هنا. ما هي الوسائل التي تلجأ 
 النسبة احلقيقية التي قصدها الربملان يف هذا املجال؟. إىلللوصول 
نصوص معاهدة ما قوة النفاذ يف ظل القانون الداخيل قد يتم بطرق  إعطاء نإ
الترشيع بشكل مبارش مواد املعاهدة بحيث تأيت هذه املواد بطريقة  فقد يتضمن .شتى
أو قد يتم ذلك بطريقة خمتلفة بحيث يستخدم  ،مرتبة ومتسلسلة يف صلب الترشيع
شأن ولكنها تعطي الفاعلية الترشيع عبارات بديلة درج عىل استخدامها يف هذا ال
لنصوص املعاهدات ويف هذه احلالة فإن نصوص املعاهدة ال تذكر يف صلب الترشيع 
عرب عناوين ومجل قصرية أو طويلة أو قد تتم اإلشارة هلا يف  إليهابل تتم اإلشارة 
 الديباجة أو يف املالحق.
تبنى القضاة  Eller man Lines V Murrayففي قضية خطوط ايلرمان ضد موريا 
أو  ا  وجهة النظر القائلة بأنه إذا كان اجلزء الذي حيكم القضية من الترشيع واضح
املعاهدة بوصفها  إىلفإنه ليس من الصواب اللجوء ، ا  مألوف ا  يمتاز بأن له معنى طبيعي
ففي القضايا املعارصة نالحظ أن حمكمة ، وسيلة مساعدة يف التفسري، ومع ذلك
لكة املتحدة قضت أن نص املعاهدة قد يستخدم بوصفه وسيلة االستئناف يف املم
رصاحة أو مل يتضمن نصوصه. أما يف قضية  إليهمساعدة حتى لو كان الترشيع مل يشري 
                                                 
(101)  Rebecca M. M Wallace, o. p., cit, p45.                                                                            
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سلمون ضد ديبلوك فقد قضت املحكمة أنه جيب أن يتوفر رشطان لكي يتم اللجوء 
 املعاهدة لغرض التفسري مها: ـ  إىل
الترشيع غري واضحة بام فيه الكفاية وحتتمل أكثر من  عندما تكون نصوص    أ ـ 
 معنى.
ب ـ عندما تكون هناك حجة دامغة ودليل خارجي يستمد من أمر ال تشمله 
وبالتايل أعطى  نصوص الترشيع عىل أن املرشع أراد الوفاء بام التزم به دوليا  
 املعاهدة أثرها الكامل عىل مستوى القانون الداخيل.
أن القول بأن التاج ال ينوي أن خيل بام ورد يف اتفاقية دولية ، ذلك إىلأضف 
يستنتجه التسليم بنتيجة حقيقية وأصلية وثابتة مفادها أن نص املعاهدة جيب أن يكون 
أن هناك  لقد قبلت املحاكم أخريا   .املصدر الرئييس يف تفسري أي ترشيع يتعلق هبا
ى يف حالة غموض موقف الترشيع املعاهدات ذات الشأن حت إىلاإلشارة  إىلحاجة 
وعجز الترشيع عن حسم القضية  ،من تلك املعاهدة أو غياب اإلشارة هلا بشكل تام
 املعاهدة. إىلبمفرده أي دون اإلشارة 
كام حدث يف قضية كور كرافت حيث إن  ،ن هذه الطريقة يف غاية السهولةإ
هدة كام هي وتأيت األثر الكامل للمعا إعطاءالترشيع الداخيل يعرب رصاحة عن 
 .(102)نصوصها كاملة بملحق يتبع ذلك الترشيع مرتجم 
وهو جملس يعطي املشورة للملك يف  -( privy council)وكان جملس املشورة 
.رصح يف قضية هكز وانر ضد وزير األمن 23/12/1999يف  -األمور السياسية
من القانون الداخيل ما مل ترشع  ا  ليان ))يف قانون انكلرتا... املعاهدة ال تشكل جزء
وال ، بقانون، واملحاكم الداخلية ليس هلا اختصاص قضائي لتفهم أو تطبق املعاهدة
وليس هلا تأثري عىل حقوق املواطنني ، تستطيع املعاهدة التي تم دجمها تغيري قانون العامل
بد من التنويه أن ولكن ال (103)أو التزاماهتم يف القانون العمومي أو يف قانون اللوائح((.
                                                 
(102)  Ian BrownIie, o.p, cit, p47. 
(103)  A.O. Enabulele and C.O.lmoedemh, o p. cit. p8. 
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الترشيع الداخيل يف اململكة املتحدة حياول قدر اإلمكان أن ينسجم مع التزامات 
 اململكة املتحدة الدولية.
مفاده أن املرشع الربملاين مل يكن يقصد ، وهناك ثمة افرتاض يف تفسري االتفاقية
 (104)انتهاك االلتزامات الدولية للمملكة املتحدة.
 إىلجذوره املمتدة  إىلاستنادا   - يتبنى القانون األمريكي، ةويف الواليات املتحد
 ا تبناه القانون الربيطاين وطبقا  جتاه القانون الدويل مل مشاهبا   موقفا   - القانون االنكليزي
وفيام خيص القانون الدويل العريف فالواليات املتحدة تتبنى نظرية وحدة  ،لذلك
فإن القانون األمريكي يأخذ بنظرية ازدواج وفيام يتعلق باملعاهدات ، القانون
املادة الثانية الفقرة الثانية واملادة السادسة من الدستور  إىلواستنادا   (105)القانونني.
يصادق عىل  - مع مواقفه ومشورة جملس الشيوخ - األمريكي فإن الرئيس األمريكي
 .لواليات املتحدةاملعاهدات فإن صادق عليها الرئيس عدت بمثابة القانون األعىل ل
ولكن يف احلقيقة أن مصطلح ))التصديق(( مل يرد يف الدستور األمريكي بل ورد 
مشورة  إىلولذلك فمن غري الصحيح أن يشار  ((to make treaties))خر هو آمصطلح 
أو عليه واجب أن  ملزما  جملس الشيوخ أو رضاها عىل أهنا مصادقة، والرئيس ليس 
يصادق عىل كل املعاهدات التي وافق عليها جملس الشيوخ أو أعطى مشورة بشأهنا. 
وهناك العديد من املعاهدات التي مل حتظ بمصادقة الرئيس ))و مل تكتمل(( حتى بعد 
فرض بعض الرشوط عىل  إىلموافقة جملس الشيوخ عليها. وقد يعمد جملس الشيوخ 
أن التزامات الواليات املتحدة يف معاهدة  وأنه يف أحوال أخرى قد يرص عىل تهموافق
ما جيب أن تعدل يف مثل هذه احلاالت فإن الكونغرس قد يدخل حتفظات أو 
ال يستطيع  ،فإن جملس الشيوخ ،تعديالت. ولكن يف احلقيقة ومن ناحية تقنية رصفة
أن يدخل هذه التعديالت أو التحفظات وله فقط أن يوافق عىل املعاهدة وفق 
أو التعديالت التي وضعها الرئيس. ومع ذلك فإن الكونغرس يستطيع أن التحفظات 
                                                 
(104)  Rebecca M. M Wallace, o. p., cit, p43. 
(105)  Rebecca M.M Wallace, o. p., cit, p47. 
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يفرض بعض الرشوط عىل املعاهدات من خالل التحكم بتنفيذها داخل الواليات 
 1985ولذلك نالحظ أنه ويف اتفاقية حتريم الصواريخ البالستيكية لسنة  (106)املتحدة.
للتفسري الذي  اقية مغايرا  كان الرئيس ريغان قد أعطى تفسريا  لنصوص هذه االتف
وضعه جملس الشيوخ عندما أعطى موافقته عليها. ولذلك نالحظ أن جملس الشيوخ 
أعلن أن الواليات املتحدة سوف تفرس املعاهدة وفقا  للفهم املشرتك هلذه املعاهدة 
عند تطبيقها  األمريكيةوتواجه املحاكم  (107)الصادر من الرئيس وجملس الشيوخ.
الدقة يف  إىلية ذلك أن بعض املعاهدات قد تفتقر آو، للمعاهدات الدولية ثمة مشكلة
هذه الصعوبة أن  إىلويضاف  .الصياغة وكذلك العناية املامثلة يف الترشيعات الداخلية
ما تأيت ثمرة ملحاولة التوفيق بني سياسات متضاربة، وعندما  املعاهدات الدولية كثريا  
هنم إبسبب مسألة معينة أو عدة مسائل فكن أطرافها من توحيد موقفهم ال يتم
يكتفون بعبارات عامة وصيغ غامضة أو مرنة تاركني عملية تفسري نصوص املعاهدة 
 1804القايض مارشال أعلن يف قضية ماري سكولر تشريمان بيتيس  (108)للمحاكم.
))أن الترشيع الصادر من  فيام يتعلق بالترشيع الذي يصدر لتطبيق املعاهدة ما نصه
الكونغرس جيب أن ال يفهم عىل أنه انتهاك لقانون األمم إذا كانت هناك تركيبات 
وهذا النمط من التسبيب اتبعته املحكمة العليا  لغوية ممكن أن تعطي هذا املفهوم((.
يف قضية فوسرت نيلسون حيث إهنا قررت ))أن دستورنا أعلن أن املعاهدة لكي تكون 
فإهنا بالنتيجة تعترب من قبل حماكم العدالة مساوية لقيمة  ،من قانون العاملجزءا  
القانون الصادر من السلطة الترشيعية وذلك عندما تكون قادرة عىل تفعيل نفسها 
ن السمو الذي تتمتع به املعاهدات يف إ.(109)دون أي مساعدة من نصوص الترشيع((
املساواة مع الترشيع الداخيل الفدرايل الواليات املتحدة يعني فقط وضعها عىل قدم 
وهذا ، ويف حالة التنازع بني املعاهدة والترشيع الالحق هلا فإن الترشيع يتغلب عليها
تضح بشكل جيل يف حكم املحكمة العليا يف قضية أيدي ضد روبرتسون سنة اما 
                                                 
 (106) LoriF.Damvosch, o. p.cit, p195. 
 (107) Kennedy, Treaty lnterpretation by the Executive Branch. A.J.I.L, voL. 8, 1986, p854.  
 . 61د. عبد العزيز السرحان، مصدر سبق ذكره، ص  (108)
 (109) A.O. Enabulele and C.O.lmoedemh,  o. p. cit,  p10.                                                                         
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حيث قررت املحكمة أن الترشيع إذا تعارض مع معاهدة الحقه له فإهنا  1884
وكذلك عادت املحكمة لتظل يف  ،لب عليه ويعد منذ ذلك الوقت غري رشعيتتغ
نفس دائرة احلكم حني قررت يف قضية اسنكورا ضد والية سياتل أن الترشيع الالحق 
ومع ذلك، فقد أقرت املحكمة أن الترشيع ال يعدل ، للمعاهدة يعدهلا أو حيل حملها
تطبيقهام سوية وذلك يف قضية جونسون ضد املعاهدة ما مل تنعدم بشكل مطلق فرصة 
خر لتؤكد أن الترشيع الفدرايل ال يمكن أن آثم عادت يف حكم ، 1907بروان سنة 
فيها ما مل يكن هناك تعبري رصيح وواضح من  ا  حيل حمل املعاهدة أو أن يعدل نصوص
قبل الكونغرس يف هذا اخلصوص وذلك يف حكمها يف قضية كوك ضد الواليات 
،وإذا سلمنا بعلوية القانون الدويل عىل القانون الداخيل يف (110) 1933لسنة  املتحدة
ليس بمقدور الرئيس أو الكونغرس أو  نهفإ - عىل األقل مبدئيا   - الواليات املتحدة
أي قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل العريف أو حتى نص من  إعطاءاملحاكم 
وهكذا  .كان يتعارض مع الدستور األمريكيإذا ، نصوص اتفاقية دولية قوة النفاذ
نالحظ أن الواليات املتحدة أدخلت ويف مناسبات عديدة حتفظاهتا عند انضاممها 
لكي تضمن عدم انتهاك دستورها عند  اإلنسانلالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق 
لعليا يف واحد من األسباب التي قدمتها املحكمة االحتادية ا (111)تنفيذ تلك االتفاقيات.
رفض تطبيق اتفاقية قانون البحار يف قضية الواليات املتحدة ضد بوستال كان أن 
وألن  (112)تنفيذ االتفاقيات املتعددة األطراف يف بقية األطراف يشوبه الغموض.
الكونغرس والرئيس يتنافسان عىل أدارة الشؤون اخلارجية للواليات املتحدة وألن 
ونغرس وليس حيات الرئيس وأحد جمالس الكاملعاهدات بشكل خاص هي من صال
خر وألن املعاهدة هلا قوة القانون )الترشيع الصادر من من صالحيات املجلس اآل
برام املعاهدات إهو ما هي العالقة بني عملية  اآلنالكونغرس( فالسؤال الذي يثار 
باألمر املثري للدهشة إذا قلنا  . ولعله ليس؟الدولية يف الواليات املتحدة والكونغرس
                                                 
(110)   Rebecca M. M Wallace,  o. p.,cit,  p46.                                                                         
(111)  Lori F. Damvosch,  o. p.cit,  p190. 
(112)  A.O. Enabulele and C.O.lmoedemh,  o. p.cit,  p11. 
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ن مثل هذه العالقة قد تضع مجلة من القيود عىل قوة املعاهدة ولذلك ويف فرتات إ
نظم مبكرة نالحظ أن بعض أعضاء جملس النواب يرون أن املعاهدات ال يمكن أن تُ 
إال مواضيع مل ينظمها الكونغرس وأهنا ال يمكن أن تتعامل مع مواضيع تقع ضمن 
احلد من الصالحيات الترشيعية  إىلالكونغرس ألن ذلك سوف يؤدي  صالحيات
 (113).اآلنال جتد من يؤيدها  اآلراءولكن مثل هذه ، للكونغرس
فف من عملية استبعاده من سنة األخرية حاول جملس النواب أن خي 200ويف  
ولكي تنفذ املعاهدة يف  ،برام املعاهدات وتذرع يف سبيل ذلك بأساليب خمتلفةإمسألة 
عبارات  إىلمستندة فيه  الواليات املتحدة رسمت املحكمة االحتادية العليا متييزا  
وقد ، وصياغة املعاهدة نفسها بني املعاهدات ذاتية النفاذ واملعاهدات ال ذاتية النفاذ
التأكيد عىل ذلك عندما نص عىل  1987 األمريكيةأعاد قانون العالقات اخلارجية 
عاهدة تكون غري ذاتية النفاذ وامل الغريأن املعاهدة ذاتية النفاذ هي ليست باملعاهدة ))
 حدى احلاالت التالية: ـ إذاتية النفاذ يف 
أهنا ال يمكن أن تكون جزءا  من القانون  ـ إذا تبني من املعاهدة رصاحة أو ضمنا   1
 علها نافذة.وال يمكن أن تكون فاعلة كذلك دون أن يصدر ترشيع جي، الداخيل
أو الكونغرس ولكن ، ـ إذا كان جملس الشيوخ قد أعطى موافقة عىل املعاهدة 2
 بقرار يستلزم أن يصدر ترشيع لنفاذها.
   (114)حيتمه الدستور. ا  ـ إذا كان صدور مثل هذا الترشيع لنفاذ املعاهدة أمر 3
املحكمة الدستورية املرصية  -وتذهب ـ عىل وفق ما يرى جانب من الفقه املرصي 
أن القواعد االتفاقية الدولية ليس هلا إال قوة القواعد الداخلية العادية وليس  إىلالعليا 
وتعامل القرارات الصادرة من اجلمعية العامة وجملس  .(115)هلا قوة القواعد الدستورية 
ولكن هذا األمر تغري بعد  ،1970ت ال ذاتية النفاذ قبل عام االمن بوصفها معاهدا
                                                 
(113)  Lori F.Damvosch,  o. p.cit,  p203. 
 (114) A.O. Enabulele and C.O.lmoedemh,  o. p.cit,  p 10. 
د. علي عبد القادر القهوجي، املعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  (115)
 . 60ص ،1998بيروت، 
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العامة ينحرص يف وعموما أن هناك اجتاه يرى أن دور قرارات اجلمعية  ،هذا التاريخ
هنا إها، وثبات قاعدة عرفية قائمة وحتديد نطاقها وتوضيحها وضبطإعىل  كوهنا دليال  
 (116).قائام   ليال  بذاهتا ال تشكل د
 الفرع الثاين
 األثر املحدود للقواعد االتفاقية الدولية
 عىل القواعد الدستورية الداخلية
يرى شارل روسو أن مسألة نفاذ القاعدة االتفاقية الدولية يف ، يف القانون الفرنيس
ترشين  27القانون الفرنيس الداخيل حسمها بشكل تام دستور فرنسا الصادر يف 
ه عىل أن ))املعاهدات الدبلوماسية التي من 21إذ نص رصاحة يف املادة  1946األول 
تتمتع بقوة القانون ولو كانت تتعارض مع القوانني  صولصدقت ونرشت وفقا  لأل
لتأمني  وال يقتيض تطبيقها أي نص ترشيعي سوى ما كان رضوريا   ،الداخلية الفرنسية
 ومنذ ذلك التاريخ فإن الفقه والقضاء يف فرنسا يرجحان املعاهدات .تصديقها((
وإن كانت  -عىل القوانني الداخلية الفرنسية  1946الدولية حتى املعقود منها قبل 
ولكن الصيغة السابقة عدلت بشكل ملموس بعد صدور دستور  - معارضة هلا
منه عىل ))املعاهدات أو االتفاقيات املصدقة أو املوافق  55حيث نصت املادة  1958
مراعاة  لنسبة لكل اتفاق أو معاهدة، مع، تسمو عىل القوانني، باصولعليها حسب األ
كوهنا تلزم  إىلخر(( فهذه الصيغة تؤدي، باإلضافة تطبيقها من قبل الطرف اآل
التعاقد  إىلالقايض الفرنيس بالبحث اجلدي عن حلول مطبقة من قبل الدول املدعوة 
ومع  (117)صعوبات غري قابلة للحل إذا كانت املعاهدة متعددة األطراف. إىلمع فرنسا، 
أن للقواعد االتفاقية الدولية املصادق عليها أو املقبولة  إىل ذلك فإن النص يشري
ني برشط تطبيقها من قبل من نرشها سلطة عليا عىل القوان  واعتبارا  أصويلبشكل 
من الدستور الفرنيس  54خر وبالنسبة لكل حالة عىل حده. ولكن املادة الطرف اآل
                                                 
 (116) Gregory J.Kerwin, the role of United Nations' General Assembly resolutions in determing principles of 
international law in United States courts, Duke law journal,  Vol.1983,p880-899.  
 .66شار  روسو، مصدر سبق ذكره، ص (117)
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لدولة الفرنيس يف الرقابة عىل دستورية القوانني والتي تتعلق باختصاصات جملس ا
 ومطابقتها للدستور تعطي احلق للمجلس بأنه يف حالة التزام دويل يتضمن حكام  
للدستور فإن املوافقة أو املصادقة عىل هذا االلتزام أو قبوله ال تتم إال بعد  خمالفا  
الدستور عىل بشأن مدى سمو  ا  تعديل الدستور. وقد أثارت هذه املادة نقاش
تتعلق  بأهنافإن الفقه حرص املشكلة ، املعاهدات الدولية املخالفة له، ومع ذلك
باجلانب الشكيل واإلجرائي وليس املوضوعي حيث إن تنفيذ املعاهدة يف القانون 
عد تعديل الدستور الذي يسمح باملصادقة عىل املعاهدة أو القبول بالفرنيس ال يتم إال 
ال توجد معاهدة ابتداء حتى هبا فإن مل يتم التعديل فال توجد مصادقة وال قبول أي 
ذا تم التعديل فإن من شأن ذلك أن إارض الدستور وال يمكن احرتامها فهنا تعإيقال 
ذا الصدد يثور تساؤل حول مدى ما ويف ه (118)املصادقة عليها أو قبوهلا. إىليؤدي 
من الدستور الفرنيس يف فقرهتا األخرية والتي نصت عىل ))... مع  55تضمنته املادة 
خر(( وما إذا كان تفاق أو معاهدة من جانب الطرف اآلمراعاة تطبيقها بالنسبة لكل ا
لة عامل مبدأ املعامإبخصوص  هلا ذلك يعد من القيود اإلجرائية التي جيب التصدي
ومل يامرس جملس الدولة الفرنيس أي دور فيام خيص مسألة (119).باملثل املبني سلفا  
يف  13/5/1993كام جاء يف قرار حديث له يف ، تعارض معاهدة مع قانون الحق هلا
 .Rene Malineقضية 
ومع هذا فإن املجلس أقر بتعارض عدة معاهدات مع الدستور الفرنيس الذي أدى 
 طلب تعديل تلك املعاهدات: ـ إىل
. التي استدعت مصادقتها مراجعة 7/2/1992معاهدة ماسرتخت يف  .1
وقد عد  25/6/1992الدستور والتي متت بموجب قانون دستوري صدر يف 
 .(120)بمثابة سابقة يف هذا املجال 
                                                 
 زهير الحسني، مصدر سبق ذكره، بدون رقم صفحات. د.  (118)
صالح الدين فوزي، املحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء األو ، مكتبة الحراء  د. (119)
 .44، ص1995الجديدة، 
 املجلة املغربية لإلدارة , 1ولد سيد اب سيد محمد، الوظيفة التشريعية في دو  املغرب العربي، ط د.  (120)
 .229، ص2001املحلية والتنمية، 
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 .2/10/1997معاهدة أمسرتدام   .2
 .18/7/1998معاهدة روما   .3
 .7/5/1994قليمية واألقليات بودابست ت اإلامليثاق األوريب للغا .4
. وجيري الفقه والقضاء يف (121)وقد جرى تعديل الدستور الفرنيس حني ذلك  
فرنسا عىل التفريق فيام يتعلق بموضوع املعاهدات فال ينظر يف األعامل التي تعد من 
صميم اختصاص السلطة التنفيذية ويرى بأن التداخل ال يتم بني القانونني إال يف 
حلة التعديل والنرش ولذلك فهذه األعامل فقط هي التي ختضع لرقابة املجلس مر
وعىل كل حال فإن مبادئ دستورية عليا جيب عدم خمالفتها يف فرنسا  (122)الدستوري.
مثل مبدأ احلق يف اإلرضاب، مبادئ حرية التعليم، وحرية تكوين اجلمعيات، 
قضة مع هذه املبادئ فإنه ال جمال فإن جاءت املعاهدة متنا نسني،واملساواة بني اجل
أن جملس الدولة قد أوجد جمموعة من املبادئ التي تنزل منزلة  إىلباإلضافة  ،لتطبيقها
املبادئ الدستورية وعدها قواعد موضوعية وإن اإلخالل هبا حيول دون نفاذ املعاهدة 
احلق يف اللجوء ومبدأ احرتام ، مبدأ السيادة الوطنية، يف القانون الداخيل الفرنيس مثل
ويف قوانني بعض الدول األوربية تكون القاعدة االتفاقية الدولية غري  (123)السيايس.
وهذه الطريقة ، قابلة للتطبيق من قبل املحاكم الداخلية يف الدولة ما مل يسبقها ترشيع
الفقرة  167، واملادة 1937يرلندا إمن دستور  29 - 6ا يف املواد من يمكن مالحظته
ـ  149سبانيا، واملواد من إمن دستور  95و  94، واملادة 1970تور بلجيكا من دس 2
من مجهورية الكامريون  45 - 43واملواد  ،1991من دستور بوركينيا فاسو  151
من  49وطبقا للامدة  .(124) 1999، واجلزء الثاين عرش من دستور نيجرييا لسنة 1972
قواعد  ففي 1947من دستور  15البولندي وكذلك يف املادة  1921ذار آدستور 
                                                 
 زهير الحسني، مصدر سبق ذكره، بدون رقم صفحات.د.   (121)
محمد السيد صالح حجازي، نطاق الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية، كلية الحقوق، جامعة  (122)
  www l. mans.edu. egl. متاح على املوقع التالي ـ 39املنصورة، ص
 .43حجازي، مصدر سبق ذكره، صمحمد السيد صالح ال (123)
(124) A.O. Enabulele and C.O.lmoedemh,  o. p.cit,  p11.                                                           
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القانون الدويل االتفاقية ال تعد جزءا  من القانون البولندي الداخيل دون تدخل 
والتزامات لألفراد تصدق  ا  الربملان عرب تصديقها، ولكن املعاهدات التي ترتب حقوق
من قبل الرئيس بعد موافقة الربملان، وهذه املصادقة تأخذ شكل قانون داخيل وهذا 
نون الذي حيظى بمصادقة مزدوجة وُينرش يعطي للقواعد االتفاقية الدولية قوة القا
الذي مل  1952متوز  22القانون العادي. ولكن هذا الوضع تغري بعد صدور دستور 
يتضمن أي نص رصيح بشأن التعامل مع قواعد القانون الدويل االتفاقية ماعدا ما 
أناطت صالحية التصديق بمجلس الدولة منه الفقرة األوىل التي  30جاء يف املادة 
أمام االجتهادات فقال البعض  وهذا ما فتح الباب واسعا   وهو هيئة رئاسية جامعة.
 فإهنا بمثابة الترشيع الصادر أصويلبأن تلك القواعد إذا ما صدقت وُنرشت بشكل 
رش ال لنمن الربملان من حيث نطاقه وقوته امللزمة، يف حني يرى آخرون أن املصادقة وا
القواعد االتفاقية الدولية قوة الترشيع الداخيل وليس هناك من نص دستوري  يعطيان
ومفاده  ((روز مارين)) يسمح هبذا التأويل، والرأي السائد يف هذا اخلصوص أطلقه
يف النظام القانوين الداخيل  مبارشا   أن القواعد االتفاقية الدولية جتد هلا تطبيقا  
قرارات املحكمة العليا البولونية  إىلن هذا اجلدل النظري مل حيل استنادا  . إالبولندي
وساندته  1972ين األول ترش 22حيث قررته يف  حسب ما أصدرته يف قضية بانينوا،
يف قضية وارتا حيث أكدت أن قواعد القانون  1970مايس  18خر صدر يف آيف قرار 
يف املرتبة الثانية بعد القانون الداخيل،  الدويل )سواء أكانت اتفاقية أم عرفية( تأيت
من العهد  22واملتعلق بتطبيق املادة  1981شباط  10ولكن املحكمة ويف قرار هلا 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أنكرت التطبيق املبارش للقاعدة االتفاقية 
لدولية االتفاقية فإن وفيام يتعلق بالقاعدة ا (125)الدولية يف القانون الداخيل البولندي.
دستور استونيا تبنى نظرية وحدة القانون مع بعض التعديالت التي تناولت مغزى 
هذه النظرية فالقاعدة القانونية االتفاقية هلا قوة النفاذ واإللزام يف استونيا ويكون جزء 
خر يعطيه هذه القيمة أو يدخله يف القانون آجراء إ من القانون الداخيل بدون أي
                                                 
 (125) WIadyslaw Czaplinski, Relationship between international law and polish municipal Law in the Light of 
the 1997 constitution and of the jurisprudence, Revue Belge de driot interatow Bvuxelles, 1998, p25 – 260.                                                                         
55
AL- Sadoon: ?????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [فاعلية القاعدة الدولية]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 548
 
 
دخل عىل هذه النظرية فإن املعاهدة جيب أن أأما بخصوص التعديل الذي  .اخيلالد
ن إمن القانون الداخيل االستواين.  لكي تعد جزءا   ((الرجييكوغر))حتظى بمصادقة 
نه ليس أمعاهدات يثبت ذلك، عىل الرغم من ممارسة التصديق والتطبيق الداخيل لل
برام إهناك قاعدة مدونة تعرتف للحكومة يف مجهورية استونيا باملصادقة عىل 
ولكن املامرسة أعطت املربرات  - وفق ما يدعى باملعاهدات التنفيذية - املعاهدات
لالدعاء بأن هذه املعاهدات هي معاهدات رشعية وجزء من القانون االستواين 
 التمييز بني القاعدة العرفية الدولية والقاعدة ويسري عىل ذات املنوال يف (126).الداخيل
 (127).1983فريقيا قبل سنة إالدولية دستور مجهورية جنوب املكتوبة 
من النظام  59فقد أشارت هلا املادة ، وفيام يتعلق بقواعد القانون الدويل االتفاقية 
 إىل األسايس األملاين والتي استلزمت أن ُيعد ترشيع فيدرايل لكي تأخذ سبيلها
متبع يف  ووكام ه - 1975من الدستور اليوناين لسنة  28واستنادا  للامدة . التطبيق
فإن قواعد القانون الدويل االتفاقية  - الدول التي تأخذ بنظرية ازدواج القانونني
ويذكر أن  .ستكتسب الرشعية بمجرد السامح هلا بذلك عرب ترشيع يصدره الربملان
قرار مسودات هذا إخالل  حمتدما   معاهدات أثارت جدال  مسألة التأثري القانوين لل
ن القضية تم حلها بذات الطريقة وسواء كانت القاعدة إفقد قيل بصددها ))الدستور 
الدولية عرفية أم اتفاقية وهي منحها الرشعية الرسمية سواء أكانت سابقة عىل 
مل تكن  28فيها املادة وعىل الرغم من أن الصياغة التي وردت  له((. ةالترشيع أم الحق
لوزير العدل اليوناين وهو الناطق باسم  ا  واضحة يف هذا اخلصوص فإن هناك ترصحي
احلكومة اليونانية يف حينها ))أننا نقبل أن القواعد العامة املقبولة للقانون الدويل جيب 
ملادة أن حتظى برشعية أكثر، مثلها مثل االتفاقيات(( وهذا يعني أن املقصود بام جاء با
والذي نصه ))أي نص يف القانون يتعارض معه(( يقصد هبا أي قانون سابق أو  28
 1995حزيران  16قر يف أوكان جملس الدوما قد  (128)الحق للقواعد االتفاقية.
                                                 
(126) Hannes vallikivi, o. p.cit, p 30 – 31.                                                                      
(127) Derott J. Devin,  The relationship between international law and municipal law in the light of the interim 
South African constitution,  international and comparative law Quarterly 1995,  pp.  
 (128) Luzius,  o. p.cit,  p180. 
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 21القانون الفيدرايل للمعاهدات الدولية لروسيا االحتادية ودخل دور النفاذ يف 
ه تنص عىل ))نصوص املعاهدات الدولية وكانت املادة اخلامسة من 1995حزيران 
املنشورة رسميا لروسيا االحتادية والتي ال يتطلب تبنيها أي ترشيع داخيل لغرض 
تطبيقها تكون قابلة للتطبيق املبارش. والترشيعات الداخلية الالزمة لتطبيقها جيب أن 
ة االتفاقية فإهنا .أما الدساتري العربية يف حتديدها ألثر القواعد الدولي(129)يتم تبنيها((
 :اجتاهات ةتوزعت بني ثالث
اإلمارايت و ،1990اليمني و، 2005مل حيدد أثرها مثل الدستور العراقي : األول
 ،2005و  1996السوداين و، 1926للبناين ا، و2002، والفلسطيني 1971
 .1996(131)، واملغريب 1952  (130)واألردين 
برام معاهدة إنص رصاحة عىل أن أثرها مساو للقانون العادي، مما يعني أن  :الثاين
تعديله مثل دستور  إىلالحقة للترشيع املحيل وخمالفة له ينتهي بالرضورة 
 .1971، ومرص 2003، وقطر 1996، وعامن 1961الكويت
وضع املعاهدة يف مرتبة أسمى من الترشيع الوطني وأقل مرتبة من : الثالث
ر مما يعني أن املعاهدة التي استوفت اإلجراءات القانونية واملخالفة للترشيع الدستو
و دستور اجلزائر  1989تعديله مثل دستور تونس  إىلالوطني تنتهي بالرضورة 
، ومن خالل استعراض نصوص الدساتري يتضح أنه ليس هناك من ينص عىل 1996
دة والدستور عىل الرغم من أن علوية املعاهدة عىل الدستور بل مل تساو بني املعاه
برام إما نتيجة لعدم خربة  القائمني عىل إلفة املعاهدة للدستور أمر متوقع خما
ويعطي الدستور املوريتاين لسنة (132)املعاهدات أو نتيجة لفرضها من جهات دولية.
                                                 
(129)  Vladlen S.Vereshchetin,  o. p.cit. p34. 
مع جميع التعديالت التي طرأت عليه  1952دستور اململكة األردنية الهاشمية لسنة يمكن االطالع على  (130)
 www parliament. Jo / node / 137:األردني التاليعلى موقع مجلس األمة 
 أ (131)
 
  صدر املغرب دستورا
 
 5964لكة املغربية، النشرة العامة، العدد مونشر في الجريدة الرسمية للم جديدا
  www marcodroit. com / 2011  :منشور على املوقع التالي 2011تموز  30املصادف  1432/ شعبان  28مكرر في 
علي يوسف الشكري، الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية، . د (132)
 .19ـ  18، ص2008، 7مجلة كلية القانون، جامعة الكوفة، ع 
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يف القواعد الداخلية برشط  ا  مبارش القواعد االتفاقية الدولية نفاذا   ىامللغ 1991
التصديق والنرش واملعاملة باملثل وعليه فهي معلقة ومرشوطة بتطبيق الطرف الثاين 
فإن املعاهدة  1970من الدستور املرصي لسنة  151املادة  إىلواستنادا  (133) .للمعاهدة
بان تتساوى مع القوانني العادية دون أن يكون هلا السمو عليها، وإذا ما أخذنا باحلس
متارس الرقابة الدستورية  175أن املحكمة املرصية الدستورية العليا واستنادا  للامدة 
عىل القوانني واللوائح ومنها أن متارس الرقابة عىل مدى خمالفة املعاهدة للدستور 
أقرت املحكمة أن  6/2/1982ويف حكمها الصادر يف ، املرصي والقوانني العادية
ومبدأ الرشيعة اإلسالمية ، مبادئ دستورية مثل مبدأ املساواة املعاهدة إذا كانت ختالف
من القوانني  ا  فإنه ال يمكن عدها جزء ،ومبدأ احرتام امللكية اخلاصة ،مصدر للترشيع
وتنص املادة  (134)الداخلية املرصية وال يمكن بالتايل تطبيقها من قبل املحاكم املرصية.
 ))املعاهدات التي يصادق عليها عىل 1996من دستور اجلزائر الصادر يف  132
رئيس اجلمهورية حسب الرشوط املنصوص عليها يف الدستور تسمو عىل القانون((، 
واالتفاقية تسمو عىل القانون بعد املصادقة عليها لكنها تبقى أدنى من الدستور أي 
عىل  رابعا  /61تنص املادة  2005ويف الدستور العراقي النافذ دستور  .(135)خاضعة له 
نظم عملية املصادقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية بقانون أن جملس النواب يُ 
مما يعني  2015سن بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس ومل يصدر أي قانون هبذا الشأن حلد يُ 
بام ال يتعارض مع الدستور  1979لسنة  111استمرار نفاذ قانون املعاهدات رقم 
لسنة  35ملعاهدات رقم ، ثم صدر قانون عقد اإليهوحلني صدور القانون املشار 
من الدستور  ثانيا  /13وتقر املادة منه القانون السابق،  30لغت املادة ، حيث أ2015
للمبادئ العامة يف القانون  بعدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور طبقا  
دية العليا الدستوري القاضية بسمو الدستور عىل القانون، ومتارس املحكمة االحتا
ألن  ،لذلك الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة تبعا   (أوال   93)بموجب املادة
                                                 
رسالة التفاقي في النظام الداخلي املوريتاني، انفاذ القانون الدولي  بنت املصطفى عيشه الساملة، إجراءات (133)
 .3، ص2004ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق بن عنكون، جامعة الجزائر، 
 .11، الجزء الثاني، ص1مجموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، القضية رقم السنة القضائية  (134)
 .100، ص2003د. حسني بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، عناية، دار العلوم،  (135)
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 551 [احلادية والثالثونالسنة ]                          [7201 إبريل هـ8143 رجب - السبعون العدد]
 
 
هو القانون األسمى واألعىل يف العراق وحيث إن  (أوال  /13)الدستور ووفق املادة
من  أوال  خر يتعارض معه فإن الفقرة آكل نص قانوين  تعد باطال   (ثانيا  /13) املادة
خر آمن تقرير بطالن القانون أوأي نص املحكمة االحتادية العليا كن متُ  63املادة 
بشقيها األول واألخري أن  (ثانيا  /13) فهم من سياق املادةويُ  .يتعارض مع الدستور
كون عرضة للبطالن تقانون تصديق أو انضامم يمكن أن  املعاهدة التي يصدر بشأهنا
مسألة التعارض بني  إىلتعرض ال إىلإذا كانت متعارضة مع الدستور دون احلاجة 
من الدستور  55الدستور واملعاهدات واالتفاقيات الدولية بالشكل الوارد يف املادة 
كيفية نفاذ املعاهدة وال طريقة تنفيذها يف  إىل سادسا   80ومل ترش املادة  (136)الفرنيس.
أما من الناحية العلمية فإن املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف ، القانون العراقي
تدخل حيز النفاذ بصدور قانون التصديق أو االنضامم بعد نرشه يف اجلريدة الرسمية 
األحكام اخلتامية يف املعاهدة  إىلوهذا يعني أن النفاذ يتم من تاريخ النرش استنادا  
 ة: ولكن هذا األمر يثري املشاكل اآلتي
مدى االحتجاج باملعاهدة أمام اخلواص واألجهزة التنفيذية داخل العراق  .1
 دون معرفة حمتويات املعاهدة.
 مدى االحتجاج باملعاهدة أمام املحاكم العراقية. .2
 مدى االحتجاج أمام قانون يتعارض معها.  .3
خر آقانون  إىلهل تستطيع املحاكم العراقية تطبيقها بمجرد النرش أم حتتاج  .4
إذا كانت املعاهدة ترتب التزامات مالية عىل العراق أو واجبات  خصوصا  
 (137)عىل اخلواص.
ويرى د. حممد طلعت الغنيمي بأن الدولة اإلسالمية ال تستطيع أن تتذرع يف  
التحلل من معاهداهتا بترشيع حميل أو تنظيم وطني ألن هذا الفعل سيكون من قبيل 
                                                 
 الحسني، مصدر سبق ذكره، بدون رقم صفحة.زهير  (136)
 هير الحسني، مصدر سبق ذكره، بدون رقم صفحة. ز (137)
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يف حني يرى د. حامد سلطان خالف ذلك، إذ يرى أن احرتام  (138)عدم الوفاء بالعهود.
الدولة اإلسالمية اللتزاماهتا الدولية ليست حجة لنظرية علو القانون الدويل عىل 
كام أن وجوب عدم خرق املعاهدات ألحكام الرشع اإلسالمي ، القانون الداخيل
الدويل بالنسبة  ليست حجة عىل علوية قواعد القانون الداخيل عىل قواعد القانون
ذلك أن أحكام الرشيعة متساوية يف قوهتا القانونية وال تفرق بني النطاق ، للمسلمني
الداخيل والنطاق الدويل ألن الرشيعة اشرتطت لصحة املعاهدات من حيث املوضوع 
  ثالثة رشوط: 
( صىل اهلل عليه وسلملقوله ) أن ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية مصداقا    -1
  ))كل رشط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل((.
  أن تكون مبنية عىل الرتايض. -2
 الوضوح.-3
وعىل ضوء هذه احلقائق فإنه يمكن القول أن قواعد القانون الدويل االتفاقية هي 
 (139)وليدة االجتهاد وهي بذلك تأيت بعد الكتاب والسنة.
                                                 
 .248محمد طلعت الغنيمي، األحكام العامة في قانون األمم، دار الفكر، القاهرة، بدون سنة طبع، ص د.  (138)
رف باإلسكندرية، دون سنة حامد سلطان، أحكام القانون الدولي في الشريعة اإلسالمية، منشأة املعا.د (139)
 وما بعدها. 208طبع، ص
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طريقة بعينها لتحديد أثرها يف  - العرفية أو االتفاقية - مل حتدد القواعد الدولية 
ومل تكن هذه ، القواعد الداخلية بل تركت األمر للقواعد الداخلية لتحدد هذا األثر
املامرسات التي أوضحت األمر بشكل أكثر  إىلعىل النصوص بل تعدهتا  املهمة حكرا  
ث بشكل مفصل أثر القواعد الدولية عىل القواعد دقة. ولذلك فقد تناول البح
قرها الفقه والقضاء ألك القواعد نتيجة ممارسة داخلية الداخلية للدول سواء أكانت ت
عىل  مرتكزا   واللوائح أم جاءت وفق نصوص ترشيعية دستورية أم قوانني عادية،
ستورية، وبام املوقف احلقيقي لتلك املامرسات، أو تطبيق تلك النصوص العادية والد
 ا  يسمح بأثر فعال هلا بحيث تأخذ القواعد الدولية مكنة األثر الفعال وترتب حقوق
إجراءات ترشيعية ورقابة داخلية دستورية يف العادة  إىلأو حتتاج ، والتزامات لألفراد
 دخله يف نطاق األثر املحدود.حتط من هذا األثر لتُ 
 -مجلة من النتائج: إىللقد توصل البحث 
حد بعيد بطبيعة النظام  إىلن أثر القواعد الدولية يف القواعد الداخلية يتأثر إ -1
القانوين الداخيل السائد، فإن كان النظام الداخيل يعرتف للقواعد العرفية ومبادئ 
فإن من شأن ذلك أن يسمح  - وإن بنطاق ضيق - القانون العامة املعرتف هبا بالتطبيق
بادئ القانون العامة بدرجة من النفاذ الفعال وإن اقترص للقواعد العرفية الدولية وم
هذا النفاذ عىل القواعد العرفية دون االتفاقية.وإن كان النظام القانوين الداخيل ال 
للقواعد العرفية ومبادئ القانون العامة بالتطبيق وإن عىل نطاق ضيق  يسمح أصال  
ور القواعد االتفاقية يف النفاذ، فإن فرصة تطبيق القواعد الدولية ضئيلة وهنا يربز د
 ويتطلب إجراءات ترشيعية حمددة. حمدودا   الذي عادة ما يكون نفاذا  
ليس هناك قاعدة عامة يمكن تلمسها ومن ثم اإلقرار هبا بشأن مسلك  -2
ولكن الواضح واجليل أن هذا املسلك يعكس ، القواعد الداخلية جتاه القواعد الدولية
فقط حقيقة واحدة هي احلفاظ عىل مصالح تلك الدولة وليس احرتام مسلك الدولة 
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ولذلك حفل البحث  .ذاهتا أو نصوصها الدستورية والعادية جتاه القواعد الدولية
تناقضات داخل الدولة الواحدة بحيث صنفت تصنيفات خمتلفة مرة مع  إىلباإلشارة 
 واعد النفاذ الفعال ومرة مع النفاذ املحدود.ق
لقد كشفت املامرسة الدولية التناقض الواضح بني املامرسة الدولية املطبقة  -3
يف قوانني  فعاال   ن القواعد االتفاقية الدولية جتد هلا نفاذا  أفالقول ب، واملبادئ املعلنة
ارض تلك القاعدة مع بعدم تع -بتقدم الوقت - اململكة املتحدة هو اآلخر مرشوط
 اللوائح الداخلية أو السوابق القضائية أو القانون العمومي االنكليزي بشكل عام.
تعد التصاريح الصادرة من وزارة اخلارجية الربيطانية الدليل احلاسم عىل  -4
هذه الوثائق متتاز بكوهنا إذ إن  الدولية. تناقض القواعد الداخلية حيال قواعد القانون
 لقاعدة دولية. ا  مام املحاكم الربيطانية حتى وإن تضمنت انتهاكأ يقبل الطعن ال دليال  
الطبيعة اآلمرة للقواعد الدولية املتعلقة  -يف إطار البحث عن األثر الفعال -تبدو -5
هنا خرجت من األسلوب املتبع لصريورة القواعد العرفية الدولية إإذ  اإلنسانبحقوق 
القبول والعموم التي جيب أن توصف هبام القاعدة العرفية يف طور فباتت ال تعنى بميزيت 
 اإلنشاء وإنام أصبح الرتكيز عىل الطبيعة امللزمة هلا حتى وإن مل تتصف بالقبول أو العموم.
 العديد من القواعد الداخلية أعطت القواعد الدولية درجة القانون العادي أي -6
 هنا ال تسمو عىل الدستور.أ
أي اتفاقيات ، كمة العدل األوربية النفاذ الفعال للقواعد الدوليةدعمت حم -7
االحتاد األوريب والقرارات الصادرة من مؤسساته يف القواعد الداخلية للدول 
يف مواجهة األفراد فيام بينهم  ا  األعضاء وأكدت املحكمة أن تلك القواعد ترتب حقوق
مام املحاكم الداخلية وليس أا أو بينهم وبني مؤسسات دوهلم. ويمكن االحتجاج هب
 مام املحاكم الداخلية.أفقط 
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 :املصادر العربية: أوالً 
 الكتب.-1
محد عطية عمر، نفاذ املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخيل، أأبو اخلري  -1
 .2003القاهرة، دار النهضة العربية، 
العام، منشأة املعارف لوفا، الوسيط يف القانون الدويل امحد أبو أد. -2
 .1996اإلسكندرية، اإلسكندرية، 
رشف عرفات أبو حجازة، مكانة القانون الدويل العام يف إطار القواعد أ -3
 .2004الداخلية الدستورية والترشيعية، القاهرة، دار النهضة العربية، 
د. حامد سلطان، أحكام القانون الدويل يف الرشيعة اإلسالمية، منشأة املعارف  -4
 إلسكندرية، اإلسكندرية، بدون سنة طبع.با
 .2003ة، دار العلوم، بالدستوري، عنا د. حسني بوديار، الوجيز يف القانون -5
 .1985د. راشد عارف يوسف، مبادئ القانون الدويل العام، عامن،  -6
 .1987ويل العام، األهلية للنرش والتوزيع، بريوت، دشارل روسو، القانون ال -7
ملحيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، اجلزء د. صالح الدين فوزي، ا -8
 .1995األول، مكتبة احلراء اجلديدة، 
د.صالح الدين عامر، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -9
1994. 
، املكتبة القانونية بغداد، 3أستاذنا د. عصام العطية، القانون الدويل العام، ط  -10
2010. 
النظام القانوين الدويل والنظام القانوين الداخيل رصاع أم تكامل، عيل إبراهيم،  -11
 .1995دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. عيل عبد القادر القهوجي، املعاهدات الدولية أمام القضاء اجلنائي، الدار  -12
 .1998اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، 
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